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�بحWWاث والدراسWWات الجنائيWWة بمديريWWة الشWWؤون الجنائيWWة والعفWWو، أن يسWWعد مركWWز ا

الصWحافة والنشWر المھتمين بالشأن القWانوني، قWانون القضاة والباحثين وبين يدي يضع 

يWنظم مھنWة الصWحافة بالشWكل الWذي يسWتجيب للحاجيWات كما تم تغييWره وتتميمWه، الWذي 

لضمانات للصحفيين المھنيWين حتWى ويت1ءم مع ما تحقق من مكتسبات وتوفير أقصى ا

، ع1WWWوة علWWWى ينعمWWWون بWWWأقوم الشWWWروط وأفضWWWلھا ويتمكنWWWوا مWWWن أداء مھمWWWتھم النبيلWWWة

مسؤولياتھم المھنية والتقنية المتمثلة في ا�ع1م على وجه صحيح ونزيه بدقة وتبصWر 

  .د والشفافية، بأمانة وصرامةمع ھاجس الحقيقة والتجر

فWWي سWWياق التطWWورات العميقWWة التWWي تشWWھدھا   الصWWحافة والنشWWر وينWWدرج قWWانون

، وتمتينWا �سWس دولWة المملكة المغربية تعزيزا ل1ختيار الديمقراطي الWذي التزمWت بWه

الحق والقانون ولمجال الحريات العامة ، في إطار تشييد المشروع المجتمعي الحداثي 

  .صره هللالسادس نالديمقراطي الذي يقوده ويرعاه صاحب الج1لة الملك محمد 

كافWة القWوانين المعدلWة  تطلبWت منWا  جمWع والنشWر قانون الصWحافةإن عملية تحيين 

ولتوضWWWيح ھWWWذه  ، 2003ينWWWاير  20إلWWWى غايWWWة  1958نWWWونبر  27والمتممWWWة لWWWه مWWWن 

حتWي يسWھل علWى القWارئ معرفWة  بخDط عDريضالتعدي1ت عمWل المركWز علWى كتابتھWا 

 قWWانونبموعWWة مWن القWWوانين التWWي لھWا ع1قWWة مجإدراج ، كمWWا تWم المWواد التWWي تWم تعWWديلھا

 1.95.9شريف رقWم الظھير الصادر بتنفيذه ال 21.94قانون رقم كال والنشر  الصحافة

 مرسWوموال بالنظDام ا�ساسDي للصDحفيين المھنيDين المتعلWق 1995فبراير  22بتاريخ 

  .بالنظام ا�ساسي للصحفيين المھنيين المتعلق 2.95.687 رقم ي لهلتطبيقا

تWWوفير أدوات علميWWة للمھنيWWين والمعنيWWين مWWن  المركWWز قWWد سWWاھم فWWيبھWWذا يكWWون و

Wور ا�داء ويؤصWة ويطWي الممارسWل  لرجال القانون بما يغنWاء متكامWمن بنWة ضWالثقاف

فWي البنWاء الWديمقراطي والعمWل علWى ترسWيخ  ومتواصل لقواعد تؤسس لمرحلة متقدمة

  .ونشر قيم الحرية والعدل

ÕîÏìnÛa@ïÛë@�aë@ @
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  الحمد j وحده،
يعلم من ظھيرنا الشريف ھذا أسماه الله وأعز أمره أننا أصدرنا أمرنا الشريف 

  :بما يأتي 
h^fÖ] Ùæù]< <

» íÊ^v’Ö] íÂ^fŞÖ]æ gjÓÖ]<sèæ†iæ<†�ßÖ]æ2  

Ø’ËÖ] Ùæù]3  

وترويج الكتب مضمونة طبقا لھذا  والنشر والطباعة حرية إصدار الصحف إن

  .القانون

  .ا&ع%م الحق في للمواطن

                                                 
،ج ر 1958نونبر  15الموافق  1378جمادى ا�ولى  3صادر في  1.58.378ظھير شريف رقم  -1

  ؛2856ص  )1958 نونبر 27(  1378جمادى ا�ولى  16بتاريخ  مكرر  2404 عدد
موافق فاتح يونيه  1378ذي قعدة  24الصادر بتاريخ  1.59.204شريف الظھير المغير ومتمم ب �

  ؛1817ص ) 1959يونيه  12(  1378ذو الحجة  5بتاريخ  2433، ج ر عدد 1959
، 1960ماي  28موافق  1379ذي الحجة  2الصادر في  1.59.437شريف رقم الظھير المغير ب �

  ؛2642ص ) 1960شتنبر  2( 1380ربيع ا�ول  10تاريخ ب 2497ج ر عدد 
، 1962أبريل  28الموافق  1381قعدة  23الصادر في  1.61.339شريف رقم الظھير المغير ب �

  ؛ 1115ص ) 1962مايو  11(  1381ذو الحجة  6بتاريخ  2585ج ر عدد 
نونبر  13( 1383جمادى الثانية  25الصادر في  1.63.270شريف رقم الظھير المغير ومتمم ب �

 ؛2621ص ) 1963نونبر  22( 1383رجب  5بتاريخ  2665، ج ر عدد )1963
الصادر بتاريخ  بالتماس ا&حسان العموميمتعلق ال 004.71قانون رقم المنه ب 56ملغ للفصل  �

أكتوبر  20( 1391شعبان  29بتاريخ  3077، ج ر عدد ) 1971أكتوبر  12( 1391شعبان  21
  .  2465ص ) 1971

 10( 1393ربيع ا�ول  6بتاريخ  1.73.285شريف بمثابة قانون رقم الظھير الومتمم ب مغير �
  ؛ 1066ص ) 1973 أبريل 11( 1393ربيع ا�ول  7بتاريخ  3154، ج ر عدد )1973أبريل 

يناير  2( 1393ذي الحجة  8بتاريخ  1.73.545شريف بمثابة قانون رقم الظھير المغير ب �
  ؛ 85ص ) 1974يناير  16( 1393ذو الحجة  22خ بتاري 3194، ج ر عدد )1974

ظھير ال هصادر بتنفيذال قانون الصحافة والنشربشأن  77.00 مغير ومتمم بموجب القانون رقم �
بتاريخ  5075ج ر عدد ، ) 2002أكتوبر  3( 1423من رجب  25في  1.02.207شريف رقم ال

 .220ص ) 2003يناير  20( 1423ذي القعدة  17
الصادر بتنفيذه الظھير  77.00ا�ول بالمادة ا�ولى من القانون رقم  الباب وانوعوض عننسخ  -2

  .السالف الذكر 1.02.207 الشريف رقم
 الصادر بتنفيذه الظھير الشريف رقم 77.00من القانون رقم  ا�ولى سخ وعوض بالمادةن -3

  .السالف الذكر 1.02.207
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والحصDول علDى  ،في الوصول إلى مصادر الخبر الحق وسائل ا&ع%م لمختلف

  .المعلومات سرية بمقتضى القانون ھذه المعلومات من مختلف مصادرھا ما لم تكن

وأخ%قيDات  مبDادئ الدسDتور وأحكDام القDانون إطDار ھDذه الحريDات فDي تمDارس

  .بصدق وأمانة ا�خبار وعلى وسائل ا&ع%م أن تنقل، المھنة

Ø’ËÖ] êÞ^nÖ]4  

للعمDوم إلDى اسDم المطبعDة وعنوانھDا باسDتثناء  معDروض في كDل مطبDوع يشار

  .الزيارة والدعوات وما يشابھھا كبطائق المطبوعات المعروفة بمطبوعات المدن

 نات المنصوص عليھا فDي الفقDرةالتي ] تحمل البيا المطبوعات توزيع ويمنع

  .السابقة

 15.000و 2000يعاقDب عنھDا بغرامDة تتDراوح بDين  الفصDل مخالفة لھDذا وكل

  .درھم

h^fÖ] êÞ^nÖ]< <

» íÊ^v’Ö] íè…æ‚Ö]< <

ÜŠÏÖ] Ùæù]< <

» †�ßÖ]<Ðu< <

ì…]�ý] íéÓ×¹]æ xè†’jÖ]æ5  

Ø’ËÖ] oÖ^nÖ] < <

جراءات المقWررة دوري بحريWة بعWد القيWام بWا� مطبWوع نشر كل جريدة أو يمكن

  .ھذا في الفصل الخامس من ظھيرنا الشريف

                                                 
 25 في 1.02.207شريف رقم الظھير ال هصادر بتنفيذال 77.00 من القانون رقم  الثانية غير بالمادة - 4

يناير  20( 1423ذي القعدة  17بتاريخ  5075ج ر عدد ، )2002أكتوبر  3( 1423من رجب 
  .220ص ) 2003

الصادر بتنفيذه الظھير  77.00ا�ول بالمادة ا�ولى من القانون رقم  القسم نسخ وعوض عنوان - 5
   .السالف الذكر 2002أكتوبر  3في  الصادر 1.02.207 الشريف رقم
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  .دوري مدير للنشر مطبوع لكل جريدة أو يكون

يكDDون راشDDدا وقاطنDDا بDDالمغرب ومتمتعDDا بحقوقDDه  أن فDDي مDDدير النشDDر ويشDDترط

  .من حقوقه الوطنية تجرده المدنية وغير محكوم عليه بأية عقوبة

 ،مDن الدسDتور 39تطبDق لفائDدتھم مقتضDيات الفصDل  ممDن كDان مDدير النشDر إذا

السDالف  39] تسري عليDه مقتضDيات الفصDل  للنشر تعين مقاولة النشر مديرا مساعدا

  .السابقة الفقرة الذكر ويستوفي الشروط المنصوص عليھا في

  .إذا كان مدير النشر عضوا في الحكومة السابقة مقتضيات الفقرة وتطبق

داخل أجل شھر يبتدئ من التاريخ الDذي أصDبح فيDه  المذكور أن يتم التعيين يجب

  .المذكور أو عضوا في الحكومة 39 الفصل مدير النشر يستفيد من مقتضيات

جميDع ا]لتزامDات والمسDؤوليات الواجبDة علDى  المسDاعد على مدير النشر تسري

  .القانون مدير النشر بموجب ھذا

ا�جDل المقDرر توجDه السDلطة المكلفDة  النشر المساعد داخل مدير لم يتم تعيين إذا

أو المطبDوع الDدوري إنDذارا برسDالة مضDمونة مDع إشDعار  الجريDدة با]تصDال إلDى مDدير

  .ا&نذارالسابقة داخل أجل شھر واحد من تاريخ تبليغ  با�حكام بالتوصل قصد التقيد

النشDر المسDاعد داخDل ا�جDل المنصDوص عليDه فDي  مDدير عDن عDدم تعيDين ينDتج

ويصDدر ا&يقDاف المDذكور بمرسDوم . الدوري المطبوع السابقة إيقاف الجريدة أو الفقرة

  .با]تصال المكلفة يتخذ باقتراح من السلطة الحكومية

عليھDا فDي الفقDرة الثالثDة أعD%ه يجDوز التنصDيص  المنصDوص على الحالة ع%وة

يDDع المسDDاعد علDDى أن ھDDذا ا�خيDDر يتحمDDل جم النشDDر فDDي عقDDد العمDDل المتعلDDق بمDDدير

النشDDر أو المطبDDوع الDDدوري كمDDا ھDDو  مDDدير ا]لتزامDDات القانونيDDة الملقDDاة علDDى عDDاتق

�صDل العقDد المDذكور  بمطابقتھDا تبلDغ نسDخة مشDھود. منصوص عليھا في ھذا القDانون

  .تنظيمي إلى ا&دارة وفق ا�شكال المحددة بنص

                                                 
شريف رقم الظھير ال هصادر بتنفيذال 77.00من القانون رقم  ا�ولى بالمادة نسخ وعوض -  6

ذي القعدة  17بتاريخ  5075ج ر عدد ، ) 2002أكتوبر  3( 1423من رجب  25في  1.02.207
  .220ص ) 2003يناير  20( 1423
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وكيDDل الملDDك لDDدى جريWWدة أو مطبWWوع دوري إلWWى  كWWل أن يقWWدم قبWWل نشWWر يجWWب

المقWر الرئيسWي للجريWدة تصWريح فWي ث1ثWة  فيه بالمكان الذي يوجد المحكمة ا]بتدائية

  : نظائر يتضمن البيانات اKتية

  ؛ وتوزيعهالدوري وطريقة نشره  المطبوع اسم الجريدة أو 1- 

 أو مDDدير النشDDر المسDDاعد عنDDد وجDDودهالنشWWر  لمWWدير الحالWWة المدنيWWة 2- 

وأرقDDام  ،ومسDDتواھم الدراسDDي سDDكناھم ئمين وكWWذا جنسWWيتھم ومحWWلوالمحWWررين الWWدا

  ؛ لiجانب أو بطاقة ا&قامة بالنسبة ،بطائقھم الوطنية

  المعھود إليھا بالطباعة ؛ المطبعة إسم وعنوان 3 - 

  بالدفتر التجاري إن اقتضى الحال ذلك ؛ المقاولة رقم تسجيل 4- 

بيWWان أصWWله وجنسWWية أربWWاب فWWي المقاولWWة مWWع  الموظWWف الرأسDDمالمبلWWغ   5-

  ا�مر يتعلق بشخصية معنوية ؛ كان رأس مال الشركة إذالالسندات الممثلة 

  التي ستستعمل في النشر ؛ اللغات بيان اللغة أو 6-

  :على شكل شركات تضاف البيانات اKتية  المكونة يخص المقاو(ت وفيما

  ھار القانوني ؛والمكان الذي وقع فيه ا�ش الشركة تاريخ عقد تأسيس7-  

المجلWس ا�داري والمسWاھمين أو حWاملي ا�سWھم  �عضWاء الحالWة المدنيWة 8- 

ومھنتھم وجنسيتھم ومحل سكناھم وكWذا اسWم  الشركة وبصفة عامة المسيرين وأعضاء

التWي يقومWون فيھWا بصWفتھم متصWرفين أو  الماليWة الشWركات التجاريWة أو الصWناعية أو

  .مديرين أو وك1ء

المنصوص عليھا فWي ھWذا الفصWل يجWب التصWريح بWه  البيانات على تعديل وكل

  .إلى المحكمة التي تلقت التصريح ا�ول له في الخمسة عشر يوما الموالية

  .على التصريح بالنيابة العامة ا&ط%ع لمن يعنيه ا�مر يجوز

                                                 
 25في  1.02.207شريف رقم الظھير ال هصادر بتنفيذال 77.00رقم من القانون  الثانية غير بالمادة - 7

يناير  20( 1423ذي القعدة  17بتاريخ  5075ج ر عدد ، ) 2002أكتوبر  3( 1423من رجب 
 .220ص ) 2003
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قDت مDدير النشDر ويسDلم عنDه فDورا وصDل مؤ ويمضDيه التصDريح كتابDة يحDرر

، يومDا 30وجوبا داخDل أجDل أقصDاه  النھائي مختوم ومؤرخ في الحال ويسلم الوصل

  .الجريدة وإ] جاز بعده إصدار

أو المطبDوع الDدوري بعDد الحصDول علDى الوصDل  الجريDدة أن تصDدر وينبغDي

  .]غيا التصريح النھائي خ%ل سنة وإ] اعتبر

Ø’ËÖ] Äe^ŠÖ]9  

دمھما صاحب المطبعة بغرامة يتراوح أو عند ع مديره صاحب النشر أو يعاقب

  .درھم 7000و 2.000 قدرھا بين

بWا�جراءات  أو المطبوع الدوري إ( بعد القيWام الجريدة يمكن استمرار نشر و(

 وإ( فيتعرض نفس ا�شخاص بالتضامن إلى غرامة قWدرھا ، المنصوص عليھا أع1ه

ينشWر ابتWداء مWن يWوم عWن كWل عWدد  ،قWانوني غيWر في حالة نشWر جديWددرھم  10.000

اليWوم الثالWث المWوالي لتبليWغ الحكWم إذا  مWن بالحكم إذا صدر حضWوريا أو ابتWداء النطق

  .تعرض صدر غيابيا ولو كان ھناك استئناف أو

  .غيابيا أن يطلب استيناف الحكم ولو للمحكوم عليه ويمكن

Ø’ËÖ] àÚ^nÖ]10   

بDع نسDخ للسDلطة أو مطبDوع دوري تسDلم منDه أر جريDدة نشر كل عدد مDن عند

ويمكDن  ،العامة لدى المحكمة ا]بتدائيDة للنيابة الحكومية المكلفة با]تصال ونسختان

  .المضمون إيداع النسخ عن طريق البريد

درھDم عDن كDل عDدد لDم تDودع منDه  1200مبلغھDا  بغرامDة مDدير النشDر ويعاقب

  .ا�ولى النسخ المشار إليھا في الفقرة

                                                 
8

 
-

 

شريف رقم الظھير ال هصادر بتنفيذال 77.00من القانون رقم  ا�ولى نسخ وعوض بالمادة - 10
ذي القعدة  17بتاريخ  5075ج ر عدد ، ) 2002أكتوبر  3( 1423ب من رج 25في  1.02.207

   .220ص ) 2003يناير  20( 1423
الصادر في  1.02.207الصادر بتنفيذه الظھير الشريف رقم  77.00غير بالمادة الثانية من القانون رقم  -  9

  .السالف الذكر  2002أكتوبر  3
10  
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Ø’ËÖ] Ä‰^jÖ] 11  

علWى رأس جميWع  مدير النشر المساعد عند ا]قتضDاء أو النشرير اسم مد يطبع

صWWاحب المطبعWWة بغرامWWة تتWWراوح بWWين  فيعاقWWب النظWWائر وفWWي صWWفحتھا ا�ولWWى، وإ(

  .المقتضى عن كل عدد يصدر مخالفة لھذا درھم 2000و 1200

Ø’ËÖ] †�^ÃÖ] < <

ن كWل نشWرة دوريWة مھمWا كانWت كيفيWة اسWتغ1لھا عW فWي أن يعلWن للعمWوم يجWب

  .إدارتھا أسماء وصفات ا�شخاص الذين يتولون

Ø’ËÖ] †�Â<ë�^£]< <

منطWWوق ظھيرنWWا الشWWريف ھWWذا جميWWع الصWWحف  حسWWب "نشWWرة"بلفظWWة  يWWراد

لھا صبغة علميWة محضWة و( فنيWة  ليست والمج1ت والدفاتر وا�وراق ا�خبارية التي

لشWھر علWى واحWدة فWي ا ومWرة و( تقنيWة و( مھنيWة والتWي تصWدر فWي فتWرات منتظمWة

  .ا�قل

Ø’ËÖ] †�Â<êÞ^nÖ] 12  

والمسWاھمين ومقرضWي ا�مWوال والممWولين  والشWركاء أربWاب الصWحف جميWع

للنشرات المطبوعWة بWالمغرب يجWب أن يكونWوا  المالية والمساھمين اKخرين في الحياة

  .المغربية من ذوي الجنسية

�حكDام  الجرائDد والمطبوعDات الصDادرة طبقDا الفصDل مDن أحكDام ھDذا وتسDتثنى

  .القانون من ھذا 28و 27الفصلين 

                                                 
 1.02.207شريف رقم الظھير ال هصادر بتنفيذال 77.00من القانون رقم  الثانية غير بالمادة -11

 1423ذي القعدة  17بتاريخ  5075ج ر عدد ، ) 2002أكتوبر  3( 1423من رجب  25في 
  .220ص ) 2003يناير  20(

 1.02.207  الصادر بتنفيذه الظھير الشريف رقم 77.00من القانون رقم  الثانية تمم بالمادة - 12
  . السالف الذكر    2002أكتوبر  3الصادر في 
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Ø’ËÖ] †�Â<oÖ^nÖ]13  

اسمه لصاحب نشرة أو لشWريك فيھWا أو لمقWرض لھWا  أعار من ثبت عليه أنه كل

النشWر  باكتتابWه سWھما أو نصWيبا فWي مقاولWة و(سWيما كيفما كانWت صWورة ھWذه ا�عWارة

يكWون أقWل مبلغھWا  ، وبغرامة وسنة واحدة واحد شھرتتراوح مدته بين  بحبسيعاقب 

  .أو ا(قتناء أو القرض الخفي ا(كتتاب ويعادل أقصاه خمسين مرة مبلغ درھم 1.800

  ".استعارة ا(سم"من تنجز لفائدته عملية  على نفس العقوبات وتطبق

فWWإن " اسWWتعارة ا(سWWم"شWWركة أو جمعيWWة عمليWWة  أنجWWزت حالWWة مWWا إذا وفWWي

الفصل تمتد إلى رئيس المجلWس ا�داري  ھذا في المسؤولية الجنائية المنصوص عليھا

  .المسؤول أو المتصرف أو الوكيل

Ø’ËÖ] †�Â<Äe]†Ö] < <

في حالة وجود شWركة مسWاھمة ويجWب أن يصWادق  اسمية أن تكون ا�سھم يجب

  .يجوز إحداث أي حصة للمؤسس و( على نقلھا المجلس ا�داري للشركة ،

Ø’ËÖ] †�Â<‹Ú^¤]< <

مقاولة تقوم بنشر جريدة يوميWة أو أسWبوعية علWى في  مال كانت أغلبية رأس إذا

مديرا للنشر ، وعلى العكس من ذلك فإن مWدير  يكون ملك شخص واحد يتحتم عليه أن

أو أحWد الWوك1ء أو رئWيس الجمعيWة حسWب  ا�داري النشر يكWون حتمWا رئWيس المجلWس

ة الماليWة النشWر ، وفWي ھWذه الحالWة فWإن المسWؤولي نوع الشركة أو الجمعيWة التWي تتWولى

الوكالWة تشWمل جميWع أعضWاء المجلWس  مجلWس الملقاة علWى كاھWل المجلWس ا�داري أو

  .ا�عضاء في ھذه المقاولة من ا�داري أو جميع الوك1ء على نسبة حصة كل واحد

                                                 
 1.02.207شريف رقم الظھير ال هصادر بتنفيذال 77.00من القانون رقم  الثانية غير بالمادة - 13

 1423ذي القعدة  17بتاريخ  5075ج ر عدد ، ) 2002أكتوبر  3( 1423من رجب  25في 
   .220ص ) 2003يناير  20(
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Ø’ËÖ] †�Â<Œ�^ŠÖ]< <

ك1W أو بعضWWا مWن مھامWه إلWWى مWدير مفWWوض ،  يفWوض لمWدير النشWر أن يمكWن

ما الم1كWون الشWركاء أو الشWركاء إ الحالة التفويض حسبويجب أن يصادق على ھذا 

  .تقوم بإدارة الشركة أخرى اKخرون أو المجلس ا�داري للشركة أو ھيئة

منھما والمدنية الخاصتان بمھمة ا�دارة علWى عWاتق  الجنائية المسؤوليتان وتبقى

  .ك1 أو بعضا من مھامه إلى مدير مفوض ا�خير المدير ولو فوض ھذا

ËÖ]Ø’ †�Â<Äe^ŠÖ]14         

يسWتعملون اسWما مسWتعارا أن يبينWوا كتابWة إلWى مWدير  الWذين علWى الكتWاب يجWب

  .نشر مقا(تھم قبل النشر أسماءھم الحقيقية وذلك

مستعارا  موقع أو يحمل توقيعاصاحب مقال غير  ضد متابعة تحريكحالة  وفي

علWى الھويWة  إط1عه وكيل الملكإذا ما طلب منه  المھني يكون المدير غير مقيد بالسر

يتابع عنه بصWرف النظWر عWن المسWؤوليات المقWررة  فإنه الحقيقية لصاحب المقال وإ(

  .بعده 68و 67في الفصلين 

Ø’ËÖ] †�Â<àÚ^nÖ] 15  

من أي جريDدة أو مطبDوع دوري إلDى كميDة السDحب  عدد أن يشار في كل يجب

مكلفDة با]تصDال السDلطة الحكوميDة ال عDن ويقDوم بصDفة دوريDة ممثDل ،الصادرة منDه

  .بالتحقق من الكمية الصادرة

Ø’ËÖ] †�Â<Ä‰^jÖ]16        

مطبوع دوري فDي بدايDة كDل سDنة مي%ديDة تعريفDة  أو أن تحدد كل جريدة يجب

واحDدة فDي السDنة علDى ا�قDل وأن تبلDغ  ومDرة ،إشھاراتھا وأن تنشرھا بصفة دورية

                                                 
 1.02.207شريف رقم الظھير ال هنفيذصادر بتال 77.00من القانون رقم  الثانية غير بالمادة -14

 1423ذي القعدة  17بتاريخ  5075ج ر عدد ، ) 2002أكتوبر  3( 1423من رجب  25في 
  .220ص ) 2003يناير  20(

الصادر بتنفيذه الظھير الشريف رقم    77.00نسخ وعوض بالمادة ا�ولى من القانون رقم  -15-16
     .لف الذكرالسا  2002أكتوبر  3الصادر في  1.02.207

16   
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ر مDرة واحDدة داخDل تعريفDة ا&شDھا مراجعة ھذه التعريفة إلى من يعنيه ا�مر ويمكن

  .السنة على أساس نشرھا

التعريفة التي تم نشرھا وكDل مقDال يحDرر قصDد  تخالف استعمال تعريفة ويمنع

  .إشھار يجب أن تسبقه عبارة ،ا&شھار

Ø’ËÖ] áæ†�ÃÖ] 17  

نشDرة أو أحDد مسDاعديه يتلقDى بصDفة مباشDرة أو  مDدير صDاحب جريDدة أو كDل

أو جھDة أجنبيDة باسDتثناء ا�مDوال المعDدة  حكومDة غير مباشDرة أمDوا] أو منDافع مDن

يعاقDDب بحDDبس تتDDراوح مدتDDه بDDين سDDنة  أعDD%ه �19داء ثمDDن ا&شDDھار طبقDDا للفصDDل 

  .درھم 100.000و 20.000وخمس سنوات وبغرامة يتراوح قدرھا بين 

  .المساھمين والشركاء على نفس العقوبة وتطبق

عانDات أو بDدفع قيمتھDا ا�مDوال أو التبرعDات أو ا& بمصDادرة المحكمDة وتحكDم

  .الدولة لفائدة

Ø’ËÖ] ‚u]çÖ] áæ†�ÃÖ]æ18        

دوريDة أو كDل مDدير أو أحDد مسDاعديه يتسDلم  نشDرة كDل صDاحب جريDدة أو إن

ذكDر قصDد تقDديم إشDھار فDي صDفة نبDإ  بمDا مبلغDا ماليDا أو أي منفعDة أخDرى أو وعDدا

  .درھم 50.000و 2.000يعاقب بغرامة تتراوح بين 

كل من تسلم المبلغ المالي أو حصDل علDى المنفعDة  رئيسيا بصفته فاع% ويتابع

  .المنفعة وكذا من سلم المال أو

  .الجھات المختصة بذلك قبل وقوعه بلغ من العقوبة من ويعفى

                                                 
ربيع ا�ول  6يخ  1.73.285 الظھير الشريف بمثابة قانون رقم من غير بالفصل ا�ول -  17

 )1973 أبريل 11( 1393ربيع ا�ول  7بتاريخ  3154ج ر عدد ) 1973أبريل  10( 1393
الصادر بتنفيذه الظھير  77.00ونسخ وعوض بالمادة ا�ولى من القانون رقم ؛ 1066ص 

ذي  17بتاريخ  5075ج ر عدد  2002أكتوبر  3الصادر في  1.02.207 مرق الشريف
  . 220ص  )2003يناير  20( 1423القعدة 

الصادر بتنفيذه الظھير الشريف رقم  77.00نسخ وعوض بالمادة ا�ولى من القانون رقم  - 18
     .السالف الذكر 2002أكتوبر  3الصادر في  1.02.207
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Ø’ËÖ] êÞ^nÖ] áæ†�ÃÖ]æ19   

   :بمرسوم  تحدد 

التي تجDري علDى حسDابات كDل جريDدة أو مطبDوع  الدائمة شروط المراقبة 1- 

التي يجب أن تقدم إلى السلطة الحكوميDة  التركيبية ط تسليم القوائمدوري وكذا شرو

  أو مطبوع دوري ؛ جريدة المكلفة با]تصال كل سنة وعن كل

الكمية الصادرة مDن كDل جريDدة أو مطبDوع دوري  حجم شروط التثبت من 2- 

  .نتائجھا وا&ع%ن عن

  .بوع الدوريسنويا على أعمدة الجريدة أو المط التركيبية القوائم وتنشر

Ø’ËÖ] oÖ^nÖ] áæ†�ÃÖ]æ20  

 19و 18و 15و 14و 12و 10الفصDDول  لمقتضDDيات عDDن المخالفDDات يعاقDDب

  .درھم 120.000و 1.200بغرامة تتراوح بين 

يمكDن للمحكمDة  ،12مخالفDة مقتضDيات الفصDل  حالDة وفDي ،علDى ذلDك وع%وة

لنشDDرات أن تDDأمر بوقDDف ا ،العامDDة النيابDDة بطلDDب مDDن ،المعروضDDة عليھDDا القضDDية

  .عقوبة أصلية أو إضافية بمثابة بصفة نھائية أو مؤقتة ويكون ذلك ،المخالفة

Ø’ËÖ] Äe]†Ö] áæ†�ÃÖ]æ 21  

  ).نسخ(

                                                 
شريف رقم الظھير ال هصادر بتنفيذال 77.00ولى من القانون رقم نسخ وعوض بالمادة ا� - 19-20

ذي  17بتاريخ  5075ج ر عدد ، )2002أكتوبر  3( 1423من رجب  25 في 1.02.207
 .220ص ) 2003يناير  20( 1423القعدة 

20   

الصWادر بتنفيWذه الظھيWر الشWريف رقWم  77.00نسخت أحكامه بالمWادة الرابعWة مWن القWانون رقWم  - 21
ذي  17بتWWاريخ   5075ج ر عWWدد  ،)2002أكتWWوبر  3( 1423رجWWب  25بتWWاريخ  1.02.207

  .220ص  )2003يناير  20( 1423القعدة 
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ÜŠÏÖ] <êÞ^nÖ] 

 » h]ç¢]<Ðuæ<l^Ò]…‚j‰÷]< <

Ø’ËÖ] ‹Ú^¤] áæ†�ÃÖ]æ 22  

فDي نفDس المكDان والصDفحة التDي نشDر ينشر مجانWا  أن على مدير النشر يتعين 

 التصDحيحاتأو النشWرة وبWنفس الحWروف  الجريWدة مWن العDدد المDواليفيھDا الخبDر فDي 

العمومية بشWأن أعمWال تتعلWق بوظيفتWه  السلطة المسند إليھم مباشرةالموجھة من أحد 

  .بكيفية غير صحيحة عنھا تكون الجريدة أو النشرة الدورية قد تحدثت

عDدد لDم درھDم عDن كDل  1.000بغرامDة قDدرھا يعاقWب  لWذلك حالة المخالفWة وفي

  .التصحيح ينشر فيه

Ø’ËÖ] Œ�^ŠÖ] áæ†�ÃÖ]æ23  

أن يدرج ردود كل شخص ذكر اسمه أو أشير إليه في  النشر على مدير يتعين 

أو في أقرب عدد إن  لتوصله بھاالث1ثة أيام الموالية  خ1ل الجريدة أو النشرة الدورية

 5.000قدرھا  بغرامةوإ( فيعاقب  ،ا�جل المذكور انصرام لم يصدر أي عدد قبل

بصرف النظر عن العقوبات ا�خرى  الرد درھم عن كل عدد لم ينشر فيه

  .المتضرر التي يمكن الحكم بھا لفائدةوالتعويضات 

الردود في نفس المكان وبنفس الحروف التي نشر بھWا  ھذه أن يقع إدراج ويجب

  .للرد المقال المشير

دى طولھا ضعف طول المقWال إن كانت الردود ( يتع مجانا ھذا ا�دراج ويكون

أداء قيمWة النشWر عWن الزيWادة فقWط علWى أن يحسWب  فيجWب المذكور، وأمWا إذا تجاوزتWه

  .القضائية بسعر ا�ع1نات

                                                 
 1393ربيWع ا�ول  6بتWاريخ  1.73.285غير بالفصل ا�ول من الظھيWر الشWريف بمثابWة قWانون رقWم  -22

 ؛1066ص  )1973أبريWل  11( 1393ربيWع ا�ول  7بتWاريخ  3154، ج ر عدد )1973أبريل  10(
الصWادر فWي  1.02.207الصادر بتنفيذه الظھير الشWريف رقWم  77.00وبالمادة الثانية من القانون رقم 

  .220ص  )2003يناير  20( 1423ذي القعدة  17بتاريخ   5075ر عدد . ج، 2002أكتوبر  3
الصادر  1.02.207قم الصادر بتنفيذه الظھير الشريف ر 77.00غير بالمادة الثانية من القانون رقم  -23

  .220ص  )2003يناير  20( 1423ذي القعدة  17بتاريخ   5075ر عدد . ج، )2002أكتوبر  3في 
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ÜŠÏÖ] <oÖ^nÖ]< <

 » íéfßqù]<l]†�ßÖ]<æ_<‚ñ]†¢]24  

Ø’ËÖ] Äe^ŠÖ] áæ†�ÃÖ]æ   

كيفما  ظھيرنا الشريف ھذا كل جريدة أو نشرة دورية منطوق أجنبية في تعتبر

  .بعضا بواسطة أموال أجنبية أو يديرھا أجنبي أو كانت لغتھا تحدث أو تصدر ك%

Ø’ËÖ] àÚ^nÖ] áæ†�ÃÖ]æ25  

أجنبية مطبوعة بالمغرب تخضع للمقتضيات العامWة  دورية جريدة أو نشرة كل 

  : اKتية وللمقتضيات الخاصةلھذا القانون 

شWرة دوريWة إ( إذا صWدر أي جريWدة أو ن تطبDعأو  تنشWر يجWوز أن تحWدث أو (

السDلطة الحكوميDة طلWب كتWابي يوجWه إلWى  إثر بشأنھا سابق إذن بموجب مرسوم على

  .الخامس أع1ه الفصل ضمن الكيفيات المقررة في المكلفة با]تصال

لم تصDدر الجريDدة أو المطبDوع الDدوري خD%ل سDنة مDن  إذا ا&ذن ]غيا ويعتبر

  .عن الصدور لمدة سنة انقطعت أو إذا ،تاريخ الحصول عليه

شDھر واحDد السWابقة بحWبس لمWدة تتWراوح بWين  للفقDرة عWن كWل مخالفWة ويعاقWب

، وتصWدر العقوبتWان  درھDم 100.000و 30.000 وبغرامة يتWراوح قWدرھا بWين وسنة

الWذين يتحملWون عنWد  المطبعDة وصDاحبالمWذكورتان علWى صWاحب الجريWدة ومWديرھا 

  .ضامنالت أداء الغرامة على وجه ،ا(قتضاء

لwعWWداد الصWWادرة بWWدون إذن، وفWWي حالWWة الحكWWم  ا�داري القيWWام بWWالحجز ويقWWع

  .وإت1فھا ا�عداد على مصادرة ينص في الحكمبعقوبة 

                                                 
 1393ربيع ا�ول  6بتاريخ  1.73.285من الظھير الشريف بمثابة قانون رقم  2غير العنوان بالفصل  -24

  .  1066ص ) 1973 لأبري 11( 1393ربيع ا�ول  7بتاريخ  3154، ج ر عدد )1973أبريل  10(
 10( 1393ربيع ا�ول  6بتاريخ  1.73.285غير بالفصل ا�ول من الظھير الشريف بمثابة قانون رقم  - 25

غير و؛ 1066ص ) 1973 أبريل 11( 1393ربيع ا�ول  7بتاريخ  3154، ج ر عدد )1973أبريل 
الصادر  1.02.207لشريف رقم الصادر بتنفيذه الظھير ا 77.00بالمادة الثانية من القانون رقم وتمم 

  . 220ص  )2003يناير  20( 1423ذي القعدة  17بتاريخ   5075ر عدد . ج، 2002أكتوبر  3في 
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Ø’ËÖ] Ä‰^jÖ] áæ†�ÃÖ]æ26   

بموجDDب مقDDرر معلDDل أن تDDدخل إلDDى المغDDرب  ا]تصDDال أن يمنDDع وزيDDر يمكDDن

وعة خارج المغرب التDي تتضDمن المطب الدورية الجرائد أو النشرات الدورية أو غير

الترابيDDة أو تتضDDمن مDDا يخDDل  الوحDDدة مسDDا بالDDدين ا&سDD%مي أو بالنظDDام الملكDDي أو

  .العام با]حترام الواجب للملك أو بالنظام

ا�سباب وبمقرر معلل للDوزير ا�ول نشDر الجرائDد أو  لنفس يمكن أن يمنع كما

  .وعة في المغربا�جنبية المطب الدورية النشرات الدورية أو غير

أو النشرات الممنوعة للبيDع أو توزيعھDا أو  الجرائد وقع عن قصد عرض وإذا

تتDراوح بDين سDتة أشDھر وثD%ث سDنوات  لمDدة إعادة طبعھDا عوقDب عDن ذلDك بحDبس

  .درھم 50.000و 1.200وبغرامة يتراوح قدرھا بين 

�عDداد والجرائDد والنشDرات الممنوعDة وكDذا ا لiعDداد الحجDز ا&داري ويباشDر

يDDنص فDDي الحكDDم علDDى مصDDادرة ا�عDDداد  بعقوبDDة وفDDي حالDDة الحكDDم. المنقولDDة عنھDDا

  .وإت%فھا

Ø’ËÖ] áçmønÖ]27   

الواردة من الخارج أو المستمدة دعمھDا  والمطبوعات النشرات والمناشير إن 

أعD%ه أو  29المنصوص عليھDا فDي الفصDل  الب%د من ا�جانب والتي تمس بمقدسات

للبيDع وعرضDھا علDى أنظDار العمDوم  وعرضDھا يا للوطن يمنع توزيعھابالمصالح العل

  .الدعاية ومسكھا قصد التوزيع والبيع أو العرض �جل

المقDرر فDي المقطDع السDابق بحDبس لمDدة تتDراوح بDين  للمنDع عن كل مخالفDة ويعاقب

  .درھم 50.000و 5.000قدرھا بين  يتراوح سنة واحدة وث%ث سنوات وبغرامة

                                                 
ربيع ا�ول  6بتاريخ  1.73.285غير بالفصل ا�ول من الظھير الشريف بمثابة قانون رقم  - 26-27

) 1973 أبريل 11( 1393ربيع ا�ول  7بتاريخ  3154، ج ر عدد )1973أبريل  10( 1393
الصادر بتنفيذه الظھير  77.00ونسخ وعوض بالمادة ا�ولى من القانون رقم ؛ 1066ص 

ذي القعدة  17بتاريخ   5075ر عدد . ج، 2002أكتوبر  3الصادر في  1.02.207الشريف رقم 
 .220ص  )2003يناير  20( 1423

27   
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Ø’ËÖ] çÖ]‚u] áçmønÖ]æ28   

  )نسخ(

h^fÖ] oÖ^nÖ]< <

» Ñ^’Öc l^ÞøÂý] íéÚçÛÃÖ]<Ðè†ŞÖ]<»<^ãÃéeæ<^ãe<ÙçrjÖ]æ<l]†�ßÖ]æ< <

ÜŠÏÖ] <Ùæù]< <

<» Ñ^’Öc l^ÞøÂý]< <

Ø’ËÖ] êÞ^nÖ] áçmønÖ]æ < <

تعWين بموجWب قWرار فWي كWل بلديWة ) الباشا أو القائWد( المحلية السلطة ا�دارية إن

المعWWدة دون غيرھWWا �لصWWاق ا�ع1نWWات بشWWأن  �مWWاكنا أو مركWWز أو جماعWWة قرويWWة

ويمنWع إلصWاق ا�ع1نWات الخصوصWية  العموميWة القوانين وغيرھا من أعمWال السWلطة

بالخصWوص سWوى المناشWير  ا�بWيض بھذه ا�ماكن ، و( يلصق مطبوعا علWى الWورق

  .بأعمالھا الصادرة عن السلطة والمتعلقة

نفس السلطات ا�ماكن التي يمنع فيھا كWل تصدرھا  قرارات أن تحدد في ويمكن

إشWھار أو إع1Wن تجWاري بصWرف النظWر عWن  كWل إلصاق لxع1نWات الخصوصWية أو

  .التاريخية مقتضيات الظھير الشريف بشأن المآثر

Ø’ËÖ] oÖ^nÖ] áçmønÖ]æ29   

كWWل مWWن ينتWWزع  درھDDم 1.500و 200بWWين  قWWدرھا بغرامWWة يتWWراوح يعاقWWب

أو يغطيھا أو يفسWدھا بأيWة طريقWة كانWت  يمزقھا ن ا�دارة أوا�ع1نات المعلقة بأمر م

  .مقروءة قصد تحريفھا أو جعلھا غير

القبيل عن موظف أو أحد أعوان السWلطة العموميWة  ھذا صدرت مخالفة من وإذا

  .درھم  5.000و 1.200  فيعاقب عنھا بغرامة تتراوح بين

                                                 
لصادر بتنفيذه الظھير الشريف رقم ا 77.00نسخت أحكامه بالمادة الرابعة من القانون رقم  -28

ذي  17بتاريخ   5075ج ر عدد ، )2002أكتوبر  3( 1423من رجب  25 بتاريخ 1.02.207
 .220ص  )2003يناير  20( 1423القعدة 

 في 1.02.207شريف رقم الظھير ال هصادر بتنفيذال 77.00غير بالمادة الثانية من القانون رقم  - 29
 20( 1423ذي القعدة  17بتاريخ  5075ج ر عدد ، )2002 أكتوبر 3( 1423من رجب  25

 .220ص ) 2003يناير 
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ÜŠÏÖ] <êÞ^nÖ]< <

» è†ŞÖ]<»<^ãÃéeæ<l]†�ßÖ^e<ÙçrjÖ]íéÚçÛÃÖ]<Ð< <

Ø’ËÖ]Ø’ËÖ]Ø’ËÖ]Ø’ËÖ] Äe]†Ö]Äe]†Ö]Äe]†Ö]Äe]†Ö] áçmønÖ]æáçmønÖ]æáçmønÖ]æáçmønÖ]æ30   

غيرھا مDن ا�مDاكن يتعاطى في الطريق العمومية أو  أن على كل من يريد يجب

والجرائWد  والكراسDاتللكتWب والنشWرات  متجWول مھنWة بWائع العمومية أو الخصوصDية

والشمسWWية أو منWWاد بھWWا أو  الحجريWWة والرسWWوم أو الشWWعارات والمنقوشWWات والصWWور

فWWي ذلWWك مWWن  ا&ذن يطلDDب القيDDام بھDDذا العمDDل ولDDو بصDDفة عرضDDية أن أومWWوزع لھWWا 

  .السلطة المحلية التابع لھا محل سكناه

Ø’ËÖ]Ø’ËÖ]Ø’ËÖ]Ø’ËÖ] ‹Ú^¤]‹Ú^¤]‹Ú^¤]‹Ú^¤] áçmønÖ]æáçmønÖ]æáçmønÖ]æáçmønÖ]æ31  

 200بغرامDة يتDراوح قDدرھا بDين  34الفصDل  لمقتضيات عن المخالفات يعاقب

  .درھم 1200و

Ø’ËÖ]Ø’ËÖ]Ø’ËÖ]Ø’ËÖ] Œ�^ŠÖ]Œ�^ŠÖ]Œ�^ŠÖ]Œ�^ŠÖ] áçmønÖ]æáçmønÖ]æáçmønÖ]æáçmønÖ]æ32   

عWن جميWع النشWرات أو المطبوعWات وبصWفة عامWة  الجرائWد ا�ع1Wن عWن يمنDع

إ( بأسمائھا وإ( فإن المنWادي أو المWوزع أو  العمومية الموزعة أو المبيعة في الطريق

  .درھم 1.200و 200بين  قدرھا البائع يعاقب بغرامة يتراوح

                                                 
ربيع  6بتاريخ   1.73.285بالفصل ا�ول من الظھير الشريف بمثابة قانون رقم  وتمم  غير  - 30

 أبريل 11( 1393ربيع ا�ول  7بتاريخ  3154، ج ر عدد )1973أبريل  10( 1393ا�ول 
 .1066ص ) 1973

ربيع  6بتاريخ   1.73.285بالفصل ا�ول من الظھير الشريف بمثابة قانون رقم  م وتم غير - 31
 أبريل 11( 1393ربيع ا�ول  7بتاريخ  3154، ج ر عدد )1973أبريل  10( 1393ا�ول 
 هصادر بتنفيذال 77.00ونسخ وعوض بالمادة ا�ولى من القانون رقم  ؛1066ص ) 1973

ج ر عدد ، ) 2002أكتوبر  3( 1423من رجب  25 يخبتار 1.02.207شريف رقم الظھير ال
   .220ص ) 2003يناير  20( 1423ذي القعدة  17بتاريخ  5075

 1.02.207 الصادر بتنفيذه الظھير الشريف رقم 77.00غير بالمادة الثانية من القانون رقم  - 32
  .السالف الذكر  2002أكتوبر  3الصادر في 
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Ø’ËÖ] Äe^ŠÖ] áçmønÖ]æ < <

ن فيمWا بعWد كWل مWن الباعWة المتجWولين والمWوزعي اKتيWة وفWق المقتضWيات يتWابع

والرسWWوم والمنقوشWWات والصWWور الحجريWWة  والجرائWWد للكتWWب والنشWWرات والWWدفاتر

  .جنحية والشمسية التي تكتسي صبغة

h^fÖ] Äe]†Ö]< <

» æ_<Üñ]†¢] xß¢] <Øñ^‰æ<àÚ<^â�Æ<æ_<íÊ^v’Ö]<Ðè†�<àÂ<ífÓi†¹]

†�ßÖ]< <

ÜŠÏÖ] <Ùæù] 

 ˜è†vjÖ] xß¢]æ<Üñ]†¢]<h^Ói…]<î×Â< <

Ø’ËÖ]Ø’ËÖ]Ø’ËÖ]Ø’ËÖ] àÚ^nÖ]àÚ^nÖ]àÚ^nÖ]àÚ^nÖ] áçmønÖ]æáçmønÖ]æáçmønÖ]æáçmønÖ]æ33        

أو جنحWة كWل مWن حWرض  جنايDةعمWل يعتبWر  ارتكWاب بصفة شWريك فWي يعاقب 

 ،كان لھذا التحريض مفعول فيما بعد إذا مباشرة شخصا أو عدة أشخاص على ارتكابه

المفWWوه بھWWا فWWي ا�مWWاكن أو  التھديWWدات أو الصDDياحوذلWWك إمWWا بواسWWطة الخطWWب أو 

المبيعWة أو الموزعWة أو  والمطبوعWات ا(جتماعات العمومية وإمWا بواسWطة المكتوبWات

العموميWة إمWا بواسWطة  ا(جتماعWات المعروضWة للبيWع أو المعروضWة فWي ا�مWاكن أو

وسDDائل ا&عDD%م  مختلDDف أو بواسDDطةالملصWWقات المعروضWWة علWWى أنظWWار العمWWوم 

  .السمعية البصرية وا&لكترونية

إذا لWم يWنجم عWن التحWريض سWوى محاولWة ارتكWاب  كWذلك ھذا المقتضWى ويطبق

  .يمةجر

                                                 
شريف رقم الظھير ال هصادر بتنفيذال 77.00القانون رقم  بالمادة الثانية من وتمم غير - 33

ذي  17بتاريخ  5075ج ر عدد ، ) 2002أكتوبر  3( 1423من رجب  25في  1.02.207
  .220ص ) 2003يناير  20( 1423القعدة 
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Ø’ËÖ]Ø’ËÖ]Ø’ËÖ]Ø’ËÖ] Ä‰^jÖ]Ä‰^jÖ]Ä‰^jÖ]Ä‰^jÖ] áçmønÖ]æáçmønÖ]æáçmønÖ]æáçmønÖ]æ34   

وبغرامWة تتWراوح  وثD%ث سDنواتبWين سWنة واحWدة  مدتWه تتWراوح بحبس يعاقب 

مباشWرة بإحWدى الوسWائل المبينWة فWي  يحWرض كWل مWن درھDم 100.000و 5.000بين 

أو الحريWق وإمWا علWى التخريWب  النھWب الفصWل السWابق إمWا علWى السWرقة أو القتWل أو

بالس1مة الخارجية للدولWة وذلWك  تمس على الجرائم أو الجنح التيبالمواد المتفجرة أو 

  .مفعول إذا لم يكن للتحريض المذكور

يحWرض مباشWرة وبWنفس الوسWائل علWى ارتكWاب  مWن بWنفس العقوبWات ويعاقWب

  .للدولة إحدى الجرائم التي تمس بالس1مة الداخلية

فWي الفصWل  مWن يسWتعمل إحWدى الوسWائل المبينWة علWى نفWس العقوبWات وتطبWق

أو النھWWب أو الحريWWق أو السWWرقة أو جريمWWة  القتWWل الثWWامن والث1ثWWين لxشWWادة بجWWرائم

  .المتفجرة التخريب بالمواد

Ø’ËÖ]Ø’ËÖ]Ø’ËÖ]Ø’ËÖ] Ä‰^jÖ]Ä‰^jÖ]Ä‰^jÖ]Ä‰^jÖ] áçmønÖ]æáçmønÖ]æáçmønÖ]æáçmønÖ]æ …†Ó¹]…†Ó¹]…†Ó¹]…†Ó¹]35  

للتحريض علDى التمييDز  38المبينة في الفصل  الوسائل من استعمل إحدى كل 

اص اعتبDارا لجنسDھم أو شDخص أو أشDخ ضDد العنصري أو على الكراھيDة أو العنDف

سDاند جDرائم الحDرب أو الجDرائم  أو �صلھم أو للونھم أو ]نتمائھم العرقي أو الDديني

وبغرامDة تتDراوح  واحDدة ضد ا&نسانية يعاقب بحبس تتراوح مدتDه بDين شDھر وسDنة

  .فقط درھم أو بإحدى ھاتين العقوبتين 30.000و 3.000بين 

Ø’ËÖ]Ø’ËÖ]Ø’ËÖ]Ø’ËÖ] áçÃe…ù]áçÃe…ù]áçÃe…ù]áçÃe…ù]36   

بWين سWنتين وخمWس سWنوات وبغرامWة تتWراوح بWين  مدتWه حتتWراو بحبس يعاقب 

الوسWائل المنصWوص عليھWا فWي  بإحWدى كل تحريض يوجWه درھم 100.000و 5000

أو البحريWة أو الجويWة وكWذا  البريWة الفصWل الثWامن والث1ثWين، ويقصWد بWه حWث الجنWود

علWيھم عWن الطاعWة الواجبWة  والخWروج أعوان القوة العمومية علWى ا�خ1Wل بواجبWاتھم

  .والضوابط نحو رؤسائھم في كل ما يأمرونھم به لتنفيذ القوانين

                                                 
رجب من  25في  1.02.207شريف رقم الظھير ال هصادر بتنفيذال 77.00غير بالمادة الثانية من القانون رقم  -34-36

 .220ص ) 2003يناير  20( 1423ذي القعدة  17بتاريخ  5075ج ر عدد ، )2002أكتوبر  3( 1423
  .السالف الذكر 1.02.207شريف رقم الظھير ال هصادر بتنفيذال 77.00أضيف بالمادة الثالثة من القانون رقم  -35

36  
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ÜŠÏÖ] <êÞ^nÖ] 

 » íÚ^ÃÖ]<áæö�Ö]<‚•<ífÓi†¹]<xß¢]< <

Ø’ËÖ]Ø’ËÖ]Ø’ËÖ]Ø’ËÖ] ‚u]çÖ]‚u]çÖ]‚u]çÖ]‚u]çÖ] áçÃe…ù]æáçÃe…ù]æáçÃe…ù]æáçÃe…ù]æ37  

بين ث%ث وخمس سنوات وبغرامة يتDراوح قDدرھا بDين  تتراوح بالحبس لمدة يعاقب

ب للملDDك أو أصDDحاب السDDمو بDDا]حترام الواجDD أخDDل درھDDم كDDل مDDن 100.000و 10.000

  .38عليھا في الفصل  المنصوص الملكي ا�مراء وا�ميرات بإحدى الوسائل

كDDان نشDDر إحDDدى الجرائDDد أو النشDDرات قDDد مDDس بالDDدين  إذا نفDDس العقوبDDة وتطبDDق

  .الترابية بالوحدة ا&س%مي أو بالنظام الملكي أو

و النشDرة بموجDب جDاز توقيDف الجريDدة أ ،الفصDل بھDذا صDدرت عقوبDة عمD% وإذا

  .أشھر ث%ثة نفس المقرر القضائي لمدة ] تتجاوز

إلDى عقDود الشDغل المبرمDة مDن طDرف صDاحب ا]سDتغ%ل  التوقيDف يمتDد مفعDول و]

المتعاقDد عليھDا أو ا]لتزامDات القانونيDة الناجمDة عDن  ا]لتزامات الذي يبقى متحم% لجميع

  . العقود

  .القضائي أن تأمر بمنع الجريدة أو النشرةنفس المقرر  بموجب يمكن للمحكمة كما

Ø’ËÖ]Ø’ËÖ]Ø’ËÖ]Ø’ËÖ] êÞ^nÖ]êÞ^nÖ]êÞ^nÖ]êÞ^nÖ] áçÃe…ù]æáçÃe…ù]æáçÃe…ù]æáçÃe…ù]æ38   

درھDم  100.000إلDى  1.200سنة واحدة وبغرامDة مDن  إلى بحبس من شھر يعاقب

يقDوم بسDوء نيDة بأيDة وسDيلة ]سDيما بالوسDائل  مDن أو بإحDدى ھDاتين العقDوبتين فقDط كDل

إ زائDف أو ادعDاءات أو وقDائع أو نقDل نبD إذاعDة بنشDر أو 38المنصوص عليھا في الفصDل 

منسوبة للغير إذا أخلDت بالنظDام العDام أو  فيھا ة أو مدلسقغير صحيحة أو مستندات مختل

  .الناس أثارت الفزع بين

بحبس مDن سDنة واحDدة إلDى خمDس سDنوات وبغرامDة مDن  ا�فعال عن نفس ويعاقب

ثير علDى انضDباط أو للنشDر أو ا&ذاعDة أو النقDل التDأ كDان درھDم إذا 100.000إلى  1.200

  .الجيوش معنوية

                                                 
ربيع ا�ول  6بتاريخ  1.73.285غير بالفصل ا�ول من الظھير الشريف بمثابة قانون رقم  -37-38

 أبريل 11( 1393ربيع ا�ول  7بتاريخ  3154، ج ر عدد )1973أبريل  10( 1393
 هصادر بتنفيذال 77.00ونسخ وعوض بالمادة ا�ولى من القانون رقم ؛ 1066ص ) 1973

ج ر عدد ، )2002أكتوبر  3( 1423من رجب  25 بتاريخ 1.02.207شريف رقم الظھير ال
  .220ص ) 2003يناير  20( 1423ي القعدة ذ 17بتاريخ  5075

38   
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Ø’ËÖ]Ø’ËÖ]Ø’ËÖ]Ø’ËÖ] oÖ^nÖ]oÖ^nÖ]oÖ^nÖ]oÖ^nÖ] áçÃe…ù]æáçÃe…ù]æáçÃe…ù]æáçÃe…ù]æ39   

كWل مWن حWرض  درھم 100.000و 20.000بين  قدرھا بغرامة يتراوح يعاقب 

فيھا وشاية تذاع عن قصWد علWى العمWوم  أو مزيفة أنباءأو حاول التحريض بأعمال أو 

حب ا�مWوال النWاس علWى سW لحمWل أو بطرق أو رسائل مدلسة كيفما كان نوعھWا وذلWك

أن تباشWر دفوعاتھWا  القWانون من الصناديق العمومية أو المؤسسات التي يفWرض عليھWا

  .بالصناديق العمومية

ÜŠÏÖ] <oÖ^nÖ] 

 » ”^~�ù^e<í‰^¹]<xß¢]< <

Ø’ËÖ]Ø’ËÖ]Ø’ËÖ]Ø’ËÖ] Äe]†Ö]Äe]†Ö]Äe]†Ö]Äe]†Ö] áçÃe…ù]æáçÃe…ù]æáçÃe…ù]æáçÃe…ù]æ40  

 أو نسDبتھا إلDى شDخص أو ھيDأة إذا كانDت ھDذه الواقعDة واقعDة قWذفا إدعWاء يعWد 

  .التي نسبت إليھا الھيأة أو الشخص اعتبارتمس شرف أو 

قDدح مWن الكرامWة أو  حاطDة عبارة تحقيرأو مشين أو  شائن سبا كل تعبير ويعد

  .معينة ] يتضمن نسبة أية واقعة

سواء كان ھذا النشر بطريقة مباشWرة أو  أو السب القذف على نشر ھذا ويعاقب

و كWان يشWار فWي النشWر صيغة الشك وا(رتيWاب أ في بطريق النقل حتى ولو أفرغ ذلك

عبWارات  يمكWن إدراكWه مWن خ1Wل ولكWن إلى شخص أو ھيئة لWم تعWين بكيفيWة صWريحة

أو الملصWWقات أو  المطبوعWWات أو التھديWWدات أو المكتوبWWات أو الصDDياحأو  ،الخطWWب

  .المجرمةا�ع1نات 

                                                 
شريف رقم الظھير ال هصادر بتنفيذال 77.00بالمادة الثانية من القانون رقم  وتمم غير -39-40

ذي  17بتاريخ  5075ج ر عدد ، )2002أكتوبر  3( 1423من رجب  25 بتاريخ 1.02.207
  .220ص ) 2003يناير  20( 1423القعدة 

40  
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Ø’ËÖ]Ø’ËÖ]Ø’ËÖ]Ø’ËÖ] ‹Ú^¤]‹Ú^¤]‹Ú^¤]‹Ú^¤] áçÃe…ù]æáçÃe…ù]æáçÃe…ù]æáçÃe…ù]æ 41  

رامWة يتWراوح وبغ شDھر واحDد وسDنة واحDدةبWين  مدتWه تتWراوح بحDبس يعاقWب 

ھWاتين العقWوبتين فقWط عWن كWل قWذف  بإحWدى أو درھDم 100.000و 1.200قدرھا بين 

القضWWائية والمحWWاكم  المجWWالس فWWي حWWق 38يرتكWWب بإحWWدى الوسWWائل المبينWWة بالفصWWل 

العموميWWة  وا�دارات والجيWWوش البريWWة أو البحريWWة أو الجويWWة والھيWWآت المؤسسWWة

  .بالمغرب

Ø’ËÖ] Œ�^ŠÖ] áçÃe…ù]æ < <
مرتكبWي القWذف بWنفس الوسWائل المWذكورة فWي حWق  علWى نفWس العقوبWات طبWقت

أو نحWو موظWف أو أحWد رجWال أو  صWفاتھم وزيWر أو عWدة وزراء مWن أجWل مھWامھم أو

عموميWة مؤقتWة كانWت  مھمة أعوان السلطة العمومية أو كل شخص مكلف بمصلحة أو

  .شھادته أم مستمرة أو مساعد قضائي أو شاھد من جراء تأدية

إلى الشخصWيات المWذكورة فيمWا يھWم حيWاتھم الخاصWة  الموجه مرتكبو القذف أما

  .الفصل السابع وا�ربعون الموالي في فتطبق عليھم العقوبات المبينة

Ø’ËÖ]Ø’ËÖ]Ø’ËÖ]Ø’ËÖ] Äe^ŠÖ]Äe^ŠÖ]Äe^ŠÖ]Äe^ŠÖ] áçÃe…ù]æáçÃe…ù]æáçÃe…ù]æáçÃe…ù]æ42   
وبغرامWة يتWراوح  وسDتة أشDھر شDھر واحDدبWين  مدتWه تتWراوح بحDبس يعاقWب

ھWWاتين العقWWوبتين فقWWط عWWن القWWذف  ىبإحWWد أو درھDDم 50.000و 10.000قWWدرھا بWWين 

  38.  الموجه لwفراد بإحدى الوسائل المبينة في الفصل

Ø’ËÖ]Ø’ËÖ]Ø’ËÖ]Ø’ËÖ] àÚ^nÖ]àÚ^nÖ]àÚ^nÖ]àÚ^nÖ] áçÃe…ù]æáçÃe…ù]æáçÃe…ù]æáçÃe…ù]æ43   

عWWن السWWب  درھDDم 100.000و 50.000بWWين  قWWدرھا بغرامWWة يتWWراوح يعاقWWب

  .46و 45في الفصلين  المعينين الموجه بنفس الوسائل إلى الھيئات وا�شخاص

عن السWب الموجWه  درھم 50.000و 5.000بين  قدرھا بغرامة يتراوح ويعاقب

  .استفزاز يتقدمه بنفس الطريقة إلى ا�فراد بدون أن

                                                 
 1393ربيع ا�ول  6بتاريخ  1.73.285ا�ول من الظھير الشريف بمثابة قانون رقم غير بالفصل  -41-42

 ؛1066ص ) 1973 أبريل 11( 1393ربيع ا�ول  7بتاريخ  3154، ج ر عدد )1973أبريل  10(
من  25 في 1.02.207شريف رقم الظھير ال هصادر بتنفيذال 77.00وبالمادة الثانية من القانون رقم 

) 2003يناير  20( 1423ذي القعدة  17بتاريخ  5075ج ر عدد ، )2002توبر أك 3( 1423رجب 
  .220ص 

42  

   .السالف  الذكر 1.02.207الصادر بتنفيذه الظھير الشريف رقم  77.00غير بالمادة الثانية من القانون رقم  -43
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Ø’ËÖ]Ø’ËÖ]Ø’ËÖ]Ø’ËÖ] Ä‰^jÖ]Ä‰^jÖ]Ä‰^jÖ]Ä‰^jÖ] áçÃe…ù]æáçÃe…ù]æáçÃe…ù]æáçÃe…ù]æ44         

القذف بالطرق العادية فيما إذا كان يتعلWق بالمھWام  يتضمنه إثبات صحة ما يمكن

الجويWWة الجيWWوش البريWWة أو البحريWWة أو  أو المؤسسWWة فقWWط وكWWان موجھWWا إلWWى الھيWWآت

  .46في الفصل  إليھم وا�دارات العمومية وا�شخاص المشار

يتضWمنه القWذف والسWب الموجھWان إلWى مWديري أو  مWا يمكWن إثبWات صWحة كمWا

  .علنيا إلى التوفير والقرض تلتجئ مالية متصرفي كل مقاولة صناعية أو تجارية أو

جج التي تثبDت على النشر قبل القيام به على الح المسؤولون أن يتوفر ويتعين

  .عنھا صحة الوقائع التي يتحدثون

  :ما يضمنه القذف باستثناء ما يلي  صحة إثباتدائما  ويجوز

  ؛ بحياة الفرد الشخصية يتعلق إذا كان القذف  )أ

  مضى عليھا أكثر من عشر سنوات ؛ إلى أعمال يرجع إذا كان القذف ) ب

 أدتسWقطت بالتقWادم أو شWملھا العفWو أو  إلDى جريمDة يرجDع إذا كان القذف ) ج

  .المراجعة أو ا]عتبارإلى عقوبة أمحت برد 

فDي الحDا]ت المنصDوص عليھDا فDي الفقDرتين  المضDادة تقDديم ا&ثباتDات يحDق

صحة ما يعزى من القWذف فWإن أكدت ا&ثباتات  ما ا�ولى والثانية من ھذا الفصل وإذا

  .شأنه المتھم يعفى من الشكوى المقدمة في

وإذا كانت الشWكوى موجھWة ضWد شWخص ليسWت لWه  الظروف من عدا ذلك وفيما

وقع الشروع في إجرائھا بطلWب مWن  متابعة صفة خاصة وكان ا�مر المعزو موضوع

أثناء التحقيق الذي يجب إجWراؤه  فتؤجل أو موضوع شكاية قدمھا المتھم النيابة العامة

  .القذف متابعة وصدور الحكم في جنحة

                                                 
ربيع ا�ول  6بتاريخ  1.73.285بالفصل ا�ول من الظھير الشريف بمثابة قانون رقم  وتمم  غير - 44

) 1973 أبريل 11( 1393ربيع ا�ول  7بتاريخ  3154، ج ر عدد )1973أبريل  10( 1393
بالفصل ا�ول من الظھير الشريف بمثابة قانون رقم غير المقطع الخامس و ؛1066ص 

ذو الحجة  22بتاريخ  3194، ج ر عدد )1974يناير  2( 1393ذي الحجة  8بتاريخ  1.73.545
صادر ال 77.00القانون رقم  بالمادة الثانية منغير وتمم و؛ 85ص ) 1974ر يناي 16( 1393
ج ر عدد ، )2002أكتوبر  3( 1423من رجب  25 في 1.02.207شريف رقم الظھير ال هبتنفيذ

 .220ص ) 2003يناير  20( 1423ذي القعدة  17بتاريخ  5075
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Ø’ËÖ]Ø’ËÖ]Ø’ËÖ]Ø’ËÖ] áçŠÛ¤]áçŠÛ¤]áçŠÛ¤]áçŠÛ¤]45         

رمي به شخص من ا�شخاص و ثبت ھذا القذف بحكم  لقذف نشرادة إع كل إن

  .إ( إذا أدلى مقترفه بما يخالف ذلك اللھم يعتبر نشرا صادرا عن سوء نية

Ø’ËÖ]Ø’ËÖ]Ø’ËÖ]Ø’ËÖ] ‚u]çÖ]‚u]çÖ]‚u]çÖ]‚u]çÖ] áçŠÛ¤]æáçŠÛ¤]æáçŠÛ¤]æáçŠÛ¤]æ46         

أو بالطرق ا&لكترونية البريد والتلغراف  إدارة من يوجه عن طريق كل

ا إلى ا�فراد وإما إلى الھيئات أو إم يوجه مكشوفة محتوية على قذف ا�خرى مراسلة

أقصاه شھر  بحبسيعاقب  53و 52و 46و 45و 41ين في الفصول نا�شخاص المعي

  .العقوبتين فقط ھاتين أو بإحدى درھم 5.000و 1.200وبغرامة تتراوح بين  واحد

لمدة  بالحبسعلى سب فيعاقب على ھذا ا�رسال  المراسلة ما احتوت وإذا

 1.200و  200اثنين ، وبغرامة يتراوح قدرھا بين  م وشھرينتتراوح بين ستة أيا

  .درھم

يعاقب بحبس تتراوح  41منصوص عليه في الفصل  ھو تعلق ا�مر بما وإذا

 5.000إلى  1.200قدرھا بين  يتراوح مدته بين شھر واحد وستة أشھر وبغرامة

  .درھم

Ø’ËÖ]Ø’ËÖ]Ø’ËÖ]Ø’ËÖ] ‚u]çÖ]‚u]çÖ]‚u]çÖ]‚u]çÖ] áçŠÛ¤]æáçŠÛ¤]æáçŠÛ¤]æáçŠÛ¤]æ …†Ó¹]…†Ó¹]…†Ó¹]…†Ó¹]47  

شDھر واحDد وسDتة أشDھر وبغرامDة يتDراوح  بDين مدتDه بحDبس تتDراوح يعاقDب 

العقDوبتين فقDط كDل مDن نشDر  ھDاتين درھDم أو بإحDدى 20.000و 5.000قDدرھا بDين 

  .للغير ادعاءات أو وقائع أو صور تمس بالحياة الخاصة

                                                 
در بتنفيذه الظھير الشريف رقم الصا 77.00بالمادة الثانية من القانون رقم  وتمم  غير -45-46

ذي  17بتاريخ  5075ج ر عدد ، )2002أكتوبر  3( 1423من رجب  25 بتاريخ  1.02.207
   .220ص ) 2003يناير  20( 1423القعدة 

46                                   

 1.02.207الصادر بتنفيذه الظھير الشريف رقم  77.00بالمادة الثالثة من القانون رقم أضيف  - 47
 .السالف الذكر 2002أكتوبر  3الصادر في 
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ÜŠÏÖ] <Äe]†Ö]< <
» Ùæ‚Ö]<ð^‰õ…<‚•<ífÓi†¹]<xß¢]<gÞ^qù]<°é‰^Úç×fè‚Ö]<°×nÛ¹]æ< <

Ø’ËÖ]Ø’ËÖ]Ø’ËÖ]Ø’ËÖ] êÞ^nÖ]êÞ^nÖ]êÞ^nÖ]êÞ^nÖ] áçŠÛ¤]æáçŠÛ¤]æáçŠÛ¤]æáçŠÛ¤]æ48  
وسنة واحدة وبغرامة يتWراوح قWدرھا بWين  شھر واحدبين  مدته تتراوح بحبس يعاقب

ھWWاتين العقWWوبتين فقWWط علWWى المWWس بصWWفة علنيWWة  بإحWWدى أو درھDDم 100.000و 10.000

 للDدولووزراء الشWؤون الخارجيWة  الحكومWات رؤسWاء الWدول وكWرامتھم ورؤسWاء بشDخص

  .ا�جنبية

Ø’ËÖ]Ø’ËÖ]Ø’ËÖ]Ø’ËÖ] oÖ^nÖ]oÖ^nÖ]oÖ^nÖ]oÖ^nÖ] áçŠÛ¤]æáçŠÛ¤]æáçŠÛ¤]æáçŠÛ¤]æ49  

وبغرامة يتWراوح قWدرھا بWين  وستة أشھربين شھر واحد  مدته تتراوح بحبس يعاقب

 بشDخصالعقوبتين فقط على المWس بصWفة علنيWة  ھاتين أو بإحدى درھم 30.000و 5.000

ا�جانب المعتمدين أو المندوبين بصفة رسمية  القنصليين وكرامة الممثلين الديبلوماسيين أو

  .الملك لدى ج1لة

ÜŠÏÖ] <‹Ú^¤] 

 » Ö]Å^Ê‚Ö^e<í‘^¤]<l^Þ^’£]æ<íÂçßÛ¹]<l]†�ß< <

Ø’ËÖ]Ø’ËÖ]Ø’ËÖ]Ø’ËÖ] Äe]†Ö]Äe]†Ö]Äe]†Ö]Äe]†Ö] áçŠÛ¤]æáçŠÛ¤]æáçŠÛ¤]æáçŠÛ¤]æ50 

وغيرھا من الوثائق المتعلقWة بالمسWطرة الجنائيWة أو الجنحيWة  ا(تھام نشر وثائق يمنع

 5.000عمومية ، وإ( فيعاقب على نشر ذلWك بغرامWة تتWراوح بWين  جلسة في مناقشتھاقبل 

  .درھم 50.000و

حالة ثبوت المخالفة عما ينشWر بجميWع الوسWائل مWن صWور  في نفس العقوبات وتطبق

والتشخيص الكلWي  التشھيرتكون الغاية منھا  ا�شخاص شمسية ومنقوشات ورسوم وصور

أو تسWميم أو  أو الفDروع لiصDولأو اغتيWال  قتWل مDنأو جنحWة  جنايDةأو الجزئWي لظWروف 

  .از قسريالعامة أو احتج واuداب تھديدات أو ضرب وجرح أو مس با�خ1ق

إذا وقWWع النشWWر بطلWWب كتWWابي مWWن القاضWWي المكلWWف  جنحWWة أنWWه ( تكWWون ھنWWاك غيWWر

  .ملف التحقيق إلى بالتحقيق ويبقى ھذا الطلب مضافا

                                                 
الصادر بتنفيذه الظھير الشريف رقم  77.00بالمادة الثانية من القانون رقم  وتمم  غير -48-49-50

بتاريخ  5075عدد  ج ر، )2002أكتوبر  3( 1423من رجب  25 بتاريخ 1.02.207
 .220ص ) 2003يناير  20( 1423ذي القعدة  17

49 
50  
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Ø’ËÖ]Ø’ËÖ]Ø’ËÖ]Ø’ËÖ] ‹Ú^¤]‹Ú^¤]‹Ú^¤]‹Ú^¤] áçŠÛ¤]æáçŠÛ¤]æáçŠÛ¤]æáçŠÛ¤]æ51  

حWول قضWايا القWذف أو السWب وكWذا عWن المرافعWات  يWدور نشWر بيWان عمWا يمنWع

لWزوجين، و( يطبWق ھWذا المنWع علWى وفصWل ا والط1Wق المتعلقة بدعاوى إثبWات ا�بWوة

  .دائما ا�حكام حيث يسوغ نشرھا

والمحWاكم أن تمنWع نشWر بيWان عWن كWل قضWية مWن  القضWائية للمجWالس ويجWوز

  .المدنية القضايا

الداخليWة إمWا لھيئWات الحكWم وإمWا للمجWالس  المWداو(ت يمنWع نشWر بيWان عWن كمWا

 ،حDDاكم سDDماعه فDDي جلسDDة سDDريةأو الم القDDانون وكDDذا مDDا قDDرر ،القضWWائية والمحWWاكم

 1.200قWWدرھا بWWين  يتWWراوح ويعاقWWب عWWن كWWل مخالفWWة لھWWذه المقتضWWيات بغرامWWة

  .درھم 30.000و

مDا جDرى فDي  ،وعDن سDوء نيDة ،من نشر بغيDر أمانDة العقوبة يعاقب بنفس كما

  .للمحاكم الجلسات العلنية

Ø’ËÖ]Ø’ËÖ]Ø’ËÖ]Ø’ËÖ] Œ�^ŠÖ]Œ�^ŠÖ]Œ�^ŠÖ]Œ�^ŠÖ] áçŠÛ¤]æáçŠÛ¤]æáçŠÛ¤]æáçŠÛ¤]æ52   

  ).ألغي(

Ø’ËÖ] Äe^ŠÖ] áçŠÛ¤]æ < <

أو الشWتم أو السWب و( عWن نشWر بيWان صWحيح صWادر  بالقWذف أية دعوى تقام (

و( عن الخطWب الملقWاة أو المكتوبWات المWدلى  القضائية عن حسن نية حول المرافعات

المحالWة علWيھم القضWية والمخWول إلWيھم البWت فWي  القضWاة بھWا لWدى المحWاكم ، غيWر أن

لشWتم أو السWب أو القWذف وأن المتناولWة ل الخطWب جوھرھWا يمكWنھم أن يWأمروا بحWذف

  .تعويضات بأداء الحكم يحكموا على من يجب عليه

فWWي نفWWس الحWWا(ت أوامWWر للمحWWامين أو أن  يصWWدروا أيضWWا للقضWWاة أن ويمكWWن

  .ذلك يوقفوھم من وظائفھم إن دعا ا�مر إلى

                                                 
الصادر بتنفيذه الظھير  77.00الفقرة الثالثة والرابعة بالمادة الثانية من القانون رقم  وتممت تغير  - 51

 17بتاريخ  5075ج ر عدد  ،)2002أكتوبر  3( 1423من رجب  25ي ف 1.02.207الشريف رقم 
   .220ص ) 2003يناير  20( 1423ذي القعدة 

) 1971أكتوبر  12( 1391شعبان  21بتاريخ  004.71من قانون رقم  7ألغيت مقتضياته بالفصل  - 52
 ).1971أكتوبر  20( 1391شعبان  29بتاريخ  3077ج ر عدد ، بالتماس ا&حسان العمومي المتعلق
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ھWWذا التوقيWف شWWھرا وث1ثWWة أشWWھر فيمWWا إذا تكWWررت  مWWدة يجWWوز أن تتعWWدى و(

  .لسنةا المخالفة خ1ل

وكان خارجا عن صميم القضية يمكWن أن يفWتح مجWا(  القذف أن ما تضمنه غير

احتفظWت  مWا دعWوى مدنيWة مWن لWدن الفWريقين إذا �قامة إما �قامة دعوى عمومية وإما

�قامة دعوى مدنيWة مWن طWرف الغيWر فWي  وإما لھم المحاكم بحق إقامة ھذه الدعاوى ،

  .جميع ا�حوال

Ø’ËÖ]Ø’ËÖ]Ø’ËÖ]Ø’ËÖ] àÚ^nÖ]àÚ^nÖ]àÚ^nÖ]àÚ^nÖ] Û¤]æÛ¤]æÛ¤]æÛ¤]æáçŠáçŠáçŠáçŠ53   

فWي ا�حWوال المقWررة  أن تصDدر حكمDا يمكDن للمحكمDة با&دانة حالة الحكم في 

بمصWWWادرة المكتوبWWWات أو المطبوعWWWات أو  53و 52و 41و 40و 39فWWWي الفصWWWول 

بحجز أو حذف أو إت1ف جميWع  ا�حوال المعلقات أو الملصقات المحجوزة وفي جميع

  .على أنظار العموم للعرض النظائر التي قد تكون معدة للبيع أو للتوزيع أو

مWWن النظWWائر  جDDزءيمكWWن أن ( يطبWWق إ( علWWى  ا�ت1WWف أن الحWWذف أو غيWWر

  .المحجوزة

ÜŠÏÖ] <Œ�^ŠÖ] 

 » íÚ^ÃÖ]<h]�û]<íÚ†u<Õ^ãjÞ]< <

Ø’ËÖ]Ø’ËÖ]Ø’ËÖ]Ø’ËÖ] Ä‰^jÖ]Ä‰^jÖ]Ä‰^jÖ]Ä‰^jÖ] áçŠÛ¤]æáçŠÛ¤]æáçŠÛ¤]æáçŠÛ¤]æ54   

وبغرامWة يتWراوح  وسDنة واحDدةبWين شWھر واحWد  مدتWه تتWراوح بحDبس يعاقWب

  : كل من درھم 6.000و 1.200قدرھا بين 

  أو التوزيع أو ا�يجار أو التعليق أو العرض ا(تجار صنع أو حاز قصد - 

أو سعى في ا�صدار أو نقل أو سعى في النقWل عمWدا  أصدر أورد أو استورد  -

  لنفس الغرض

                                                 
ي ف 1.02.207الصادر بتنفيذه الظھير الشريف رقم  77.00غير بالمادة الثانية من القانون رقم  - 53

 20( 1423ذي القعدة  17بتاريخ  5075ج ر عدد ، ) 2002أكتوبر  3( 1423من رجب  25
 .220ص ) 2003يناير 

الصادر بتنفيذه الظھير الشريف رقم  77.00بالمادة الثانية من القانون رقم  وتمم  غير - 54
ذي  17بتاريخ  5075ج ر عدد ، )2002أكتوبر  3( 1423من رجب  25 يف 1.02.207

 .220ص ) 2003يناير  20( 1423القعدة 
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  أو العرض على الشاشة با�لصاق قدم �نظار العموم - 

جWWوه مباشWWرة أو غيWWر علنWWي وبWأي وجWWه مWWن الو بشDكل قWWدم ولWWو مجانWا ولWWو - 

  بطريقة ملتوية

  :كيفما كانت الوسيلة ، وذلك بما يأتي  التوزيع وزع أو سلم قصد - 

أو  ا�فD%م الخليعDةأو الرسوم أو المنقوشات أو  المكتوبات المطبوعات أو جميع

  .العامة واKداب المنافية لwخ1ق الصور

Ø’ËÖ]Ø’ËÖ]Ø’ËÖ]Ø’ËÖ] áçjŠÖ]áçjŠÖ]áçjŠÖ]áçjŠÖ]55  

درھDم  6.000و 1.200ح بDين واحد وبغرامة تتDراو شھر بحبس أقصاه يعاقب

 أو أغWاني ع1نيWةبسDوء نيDة  النWاس يسWمع كWل مWنأو بإحDدى ھDاتين العقDوبتين فقDط 

  .الفساد على واuداب العامة أو يحرض تتنافى وا�خ1ق خطبا

مWا يتWيح الفسWاد أو كWل مWن يقWوم بنشWر إع1Wن أو  إلWى مWن يلفWت ا�نظWار وكWل

  .ھاعبارات مراسلة من ھذا القبيل كيفما كانت

Ø’ËÖ]Ø’ËÖ]Ø’ËÖ]Ø’ËÖ] ‚u]çÖ]‚u]çÖ]‚u]çÖ]‚u]çÖ] áçjŠÖ]æáçjŠÖ]æáçjŠÖ]æáçjŠÖ]æ56         

أع1ه عWن طريWق  60و 59عليھا في الفصلين  المنصوص ما ارتكبت الجنح إذا

علWيھم مWن جWراء النشWر وحWده وبصWفتھم  تطبق أو الناشرين مدير النشرالصحافة فإن 

  .أع1ه متھمين رئيسيين العقوبات المبينة

فWWإن  ن لDDم يوجDDدوإ ،فمرتكDDب الفعDDلأو ناشWWر  للنشDDر لWWم يكWWن ھنWWاك مWWدير وإن

  .بصفتھم متھمين رئيسيين يتابعون أصحاب المطبعة والموزعين والمعلنين

  .والشركاء طبقا للقانون الفعل متابعة مرتكبي وتتم

                                                 
 1.02.207الصادر بتنفيذه الظھير الشريف رقم  77.00ادة الثانية من القانون رقم تمم بالم  - 55-56

 1423ذي القعدة  17بتاريخ  5075ج ر عدد ، )2002أكتوبر  3( 1423من رجب  25ي ف
 .220ص ) 2003يناير  20(

56  
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Ø’ËÖ]Ø’ËÖ]Ø’ËÖ]Ø’ËÖ] êÞ^nÖ]êÞ^nÖ]êÞ^nÖ]êÞ^nÖ] áçjŠÖ]æáçjŠÖ]æáçjŠÖ]æáçjŠÖ]æ57         

بDين شDھر واحDد وسDنتين وبغرامDة تتDراوح بDين  مدتDه بحDبس تتDراوح يعاقDب

  .قاصر في حق الجنحة درھم إذا اقترفت 100.000و 1.200

Ø’ËÖ] oÖ^nÖ] áçjŠÖ]æ   

المذكورة أع1ه ولو كانت مختلف ا�عمWال التWي  بالعقوبات صدور الحكم يسوغ

  .ارتكبت في أقطار مختلفة قد تتكون منھا عناصر المخالفات

Ø’ËÖ] Äe]†Ö] áçjŠÖ]æ58         

علDى أن يشDعروا بعDد ذلDك وكيDل قبل أية متابعة  القضائية لضباط الشرطة يمكن

والرسWوم والمنقوشWات ) باسWتثناء الكتWب( والمطبوعWات زوا المكتوبWاتأن يحجW الملDك

علWى أنظWار العمWوم والتWي قWد يكWون فيھWا  عرضWت التي يكون نظير أو نظائر منھا قWد

، واuداب العامDةعاجWل علWى ا�خ1Wق  خطWر نظرا لصبغتھا المنافية لwخ1ق الحسWنة

  .التي ھي من ھذا النوع ناتا�ع1 يحجبوا ينتزعوا أوكما يمكنھم أن يحجزوا أو 

غيWر  ،ا�شياء التي استعملت في ارتكاب الجنحWة وإت1ف المحكمة بحجز وتأمر

  .إذا ما دعت صبغتھا الفنية إلى ا(حتفاظ بھا ا�شياء ھذه بمصادرةأنه يمكن أن تأمر 

أن  ،علDى أن يشDعروا بعDد ذلDك وكيDل الملDك، القضWائية لضباط الشWرطة ويجوز

 أوالرسWوم  أوالمكتوبWات  أوالمطبوعWات  جميWع د وقبWل كWل متابعWةيحجزوا في الحWدو

لiخ%ق واuداب العامDة والمجلوبDة  المنافية ا�ف%م الخليعة أو الصور أوالمنقوشات 

  .ترويجھا إلى المغرب قصد

يرفDع ا�مDر إلDى المحكمDة ا&داريDة للبDت فDي رفDع  أن لمDن لDه مصDلحة ويمكDن

  .الحجز

                                                 
الصادر بتنفيذه الظھير الشريف رقم  77.00نسخ وعوض بالمادة ا�ولى من القانون رقم  - 57

ذي  17بتاريخ  5075ج ر عدد ، )2002أكتوبر  3( 1423من رجب  25 يف 1.02.207
 .220ص ) 2003يناير  20( 1423القعدة 

الصادر بتنفيذه الظھير الشريف رقم  77.00من القانون رقم  بالمادة الثانية وتمم غير - 58
ي ذ 17بتاريخ  5075ج ر عدد ، )2002أكتوبر  3( 1423من رجب  25 يف 1.02.207

 .220ص ) 2003يناير  20( 1423القعدة 
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ÜŠÏÖ] Äe^ŠÖ] 

» �ßÖ]íÚ^ÃÖ]<h]�û]æ<Ñø}ù]<ÄÚ<íéÊ^ßj¹]<l]†< <

Ø’ËÖ]Ø’ËÖ]Ø’ËÖ]Ø’ËÖ] ‹Ú^¤]‹Ú^¤]‹Ú^¤]‹Ú^¤] áçjŠÖ]æáçjŠÖ]æáçjŠÖ]æáçjŠÖ]æ59        

 بحDبسالمنصWوص عليھWا أع1Wه  العقوبDات تطبيWق بصWرف النظWر عWن يعاقWب

 5.000و  1.200تتWراوح بWين  وبغرامWة تتWراوح مدتWه بWين شWھر واحWد وسWنة واحWدة

  :كل من  درھم

سWنھم النشWرات أيWا  مWن الثامنة عشرةللقاصرين دون  باع أوقدم  أواقترح  1- 

إمWا أم ( التي فيھWا خطWر علWى الشWباب  للشباب خصيصا معدةكان نوعھا سواء كانت 

العامDة أو لتحريضDھا علDى الفسDاد  واuداب مخالفتھDا لiخD%قلصWبغتھا ا�باحيWة أو 

  ؛ وا&جرام

الطWرق العموميWة خWارج المتWاجر أو داخلھWا أو  فWي عWرض ھWذه النشWرات2 - 

  .ا�ماكن بإشھار في نفس القيام من أجلھا

Ø’ËÖ]Ø’ËÖ]Ø’ËÖ]Ø’ËÖ] Œ�^ŠÖ]Œ�^ŠÖ]Œ�^ŠÖ]Œ�^ŠÖ] áçjŠÖ]æáçjŠÖ]æáçjŠÖ]æáçjŠÖ]æ60         

ا�خ1ق واKداب العامة أو مضWرة بالشWباب يجWوز منWع  مع كل نشرة متنافية إن

المفتوحة في وجWه العمWوم وكWذا إذاعتھWا  ا�ماكن عرضھا في الطرق العمومية وجميع

أو  ولبقDرار معلDل مDن الDوزير ا� وذلDك بWأي وجWه مWن الوجWوه فWي الطريWق العموميWة

وذلWك فWي نطWاق . المحليWة ا�داريWة السلطة التي يفوضھا لھذا الغرض وكWذا السWلطات

بھDذا يمكن القيام بھا عم1W  قد دائرة نفوذھم بصرف النظر عن التابعات القضائية التي

  .القانون

 العDروضعلى ذلك أن تمنWع ضWمن نفWس الحWدود  ع1وة لنفس السلطات ويجوز

بالشWWباب سWWواء كWWان ذلWWك فWWي الطWWرق  المضWWرة سWWنة أوالتWWي تتنWWافى وا�خ1WWق الح

  .العموم في وجهالمفتوحة العمومية أم في جميع ا�ماكن 

                                                 
الصادر بتنفيذه الظھير الشريف رقم  77.00بالمادة الثانية من القانون رقم وتمم  غير -  59-60

ذي  17بتاريخ  5075ج ر عدد ، )2002أكتوبر  3( 1423من رجب  25ي ف 1.02.207
 .220ص ) 2003يناير  20( 1423القعدة 

60  
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للطعDن أمDام المحكمDة ا&داريDة المختصDة والتDي  قابلDة ھDذه القDرارات وتكDون

  .من تاريخ تقديم الطلب ساعة 24يجب أن تبت داخل أجل ] يتعدى 

فWي الفقWرات السWابقة بغرامWة يتWراوح  عليھا المنصوص على المخالفات ويعاقب

النظWWر عمWWا يقتضWWيه الحWWال مWWن  بصWWرف درھDDم 5.000درھDDم و 1.200قWWدرھا بWWين 

  .عقوبات أشد

  .المحجوزة النشرات الحكم بمصادرة ويمكن

h^fÖ] ‹Ú^¤]< <

» l^Ãe^j¹] †qˆÖ]æ< <

ÜŠÏÖ] Ùæù]< <

» ”^~�ù] v’Ö]<Ðè†�<àÂ<ífÓi†¹]<xß¢]<æ_<Üñ]†¢]<àÂ<°ÖæöŠ¹]^Êí< <

Ø’ËÖ]Ø’ËÖ]Ø’ËÖ]Ø’ËÖ] Äe^ŠÖ]Äe^ŠÖ]Äe^ŠÖ]Äe^ŠÖ] áçjŠÖ]æáçjŠÖ]æáçjŠÖ]æáçjŠÖ]æ61         

بصDفتھم فDاعلين أصDليين بالعقوبDات الصDادرة  ذكDرھم ا�شDخاص اuتDي يعاقب

  :وذلك حسب الترتيب التالي  الصحافة زجرا للجرائم المرتكبة عن طريق

  أو صفتھم ؛ كيفما كانت مھنتھم الناشرون مديرو النشر أو1- 

  ديرون أو ناشرون ؛إن لم يكن ھناك م المتسببون أصحاب المقا]ت2-  

  يكن ھناك أصحاب مقا]ت ؛ لم أصحاب المطابع إن3- 

  .والمكلفون با&لصاق إن لم يكن ھناك أصحاب المطابع والموزعون البائعون4- 

فيھا الكتابDة أو الصDورة أو الرسDم أو الرمDز أو طDرق  تكون وفي ا�حوال التي5- 

وفي جميDع  ،د نشرت في الخارجارتكاب الجريمة ق في التعبير ا�خرى التي استعملت

الجريمDDة أو تعDذرت متابعتDDه لسDDبب مDDن  مرتكDب ا�حDوال التDDي ] يمكDDن فيھDا معرفDDة

أو واضDع الرسDم أو الصDورة أو  المقDال يعاقب بصفته فDاع% أصDليا صDاحب، ا�سباب

  .أو البائع الموزع أو المستورد أو ،ىالرمز أو طرق التعبير ا�خر
                                                 

الصادر بتنفيذه الظھير الشريف رقم  77.00ولى من القانون رقم نسخ وعوض بالمادة ا�  - 61
ذي  17بتاريخ  5075ج ر عدد ، )2002أكتوبر  3( 1423من رجب  25 يف 1.02.207

 .220ص ) 2003يناير  20( 1423القعدة 
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Ø’ËÖ]Ø’ËÖ]Ø’ËÖ]Ø’ËÖ] àÚ^nÖ]àÚ^nÖ]àÚ^nÖ]àÚ^nÖ] áçjŠÖ]æáçjŠÖ]æáçjŠÖ]æáçjŠÖ]æ62   

فWWإن أصWWحاب  الناشDDرين أصDDحاب المطDDابعأو  النشWWر مWWديري حالDDة اتھDDام فDDي

  .شركاء المقا(ت المتسببون يتابعون بصفتھم

تجوز متابعة الشركاء طبق ما ھو منصWوص  ا�حوال الصفة وفي جميع وبنفس

 أصDحابالعمWل ، و( يطبWق ھWذا المقتضWى علWى  عليه في التشريع الجنائي الجاري بWه

  .الطباعة أعمال المطابع من جراء

أن يتWWابعوا بصWWفتھم شWWركاء إذا أصWWدرت  يمكWWن أن أصWWحاب المطWWابع غيWWر

مWدير النشWر وفWي ھWذه الحالWة تقWام  حWق حكمھWا بعWدم المسWؤولية الجنائيWة فWي المحكمة

أو علWى ا�كثWر خ1Wل الث1ثWة  الجريمDة ]رتكابالمتابعات داخل الث1ثة أشھر الموالية 

  .النھائي لصدور الحكمأشھر الموالية 

Ø’ËÖ]Ø’ËÖ]Ø’ËÖ]Ø’ËÖ] Ä‰^jÖ]Ä‰^jÖ]Ä‰^jÖ]Ä‰^jÖ] áçjŠÖ]æáçjŠÖ]æáçjŠÖ]æáçjŠÖ]æ63        

ووسDائل ا&عD%م السDمعية البصDرية الدوريWة  والمكتوبWات أربWاب الجرائWد إن

الماليWة الصWادرة لفائWدة الغيWر علWى ا�شWخاص  العقوبWات مسؤولون عWن وا&لكترونية

تنفيDذ ھDذه العقوبDات الماليDة علDى المحكDوم  تعDذر إذا 68و 67المبينWين فWي الفصWلين 

  .عليھم

                                                 
الصادر بتنفيذه الظھير الشريف رقم  77.00بالمادة الثانية من القانون رقم  وتمم  غير- 62-63

ذي  17بتاريخ  5075ج ر عدد ، )2002أكتوبر  3( 1423من رجب  25ي ف 1.02.207
 .220ص ) 2003يناير  20( 1423القعدة 
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ÜŠÏÖ] <êÞ^nÖ] 

 » l]ð]†qý]æ<”^’j}÷]< <

Ø’ËÖ] áçÃfŠÖ]64        

لمقتضDيات ھDذا القDانون إلDى المحكمDة التDي يوجDد  المخالفDات النظDر فDي يسDند

الوطنية أو محل طبعھDا أو توزيعھDا أو سDكنى  للصحف بدائرة نفوذھا المقر الرئيسي

ا�جنبيDة  فDي المغDرب بالنسDبة للجرائDد الرئيسDي أصDحاب المقDا]ت أو مقDر المكتDب

  .المطبوعة بالمغرب

ضDمن دائرتھDا مكDان التوزيDع أو سDكن أصDحاب  يقDع المحكمDة التDي وتخDتص

المسDتوردة مDن الخDارج أو التDي تعDذر  المنشDورات المقا]ت بالنسDبة للمطبوعDات أو

  .معرفة مكان طبعھا

Ø’ËÖ]Ø’ËÖ]Ø’ËÖ]Ø’ËÖ] ‚u]çÖ]‚u]çÖ]‚u]çÖ]‚u]çÖ] áçÃfŠÖ]æáçÃfŠÖ]æáçÃfŠÖ]æáçÃfŠÖ]æ65  

ى المحكمWWة المسWWطرة الجWWاري بھWWا العمWWل لWWد مقتضWWيات المتابعWWات وفWWق تقWWع

  : المختصة باستثناء التغييرات اKتية

                                                 
الموافق  1381قعدة  23الصادر في ، 1.61.339غير بالفصل الفريد من الظھير الشريف رقم  - 64

   ؛1115ص ) 1962مايو  11( 1381ذو الحجة  6بتاريخ  2585، ج ر عدد 1962أبريل  28
 25الصادر في  1.63.270وغير وتمم  المقطع الثاني منه بفصل فريد من ظھير شريف رقم  �

نونبر  22( 1383رجب  5بتاريخ  2665، ج ر عدد )1963نونبر  13( 1383جمادى الثانية 
   ؛2621ص ) 1963

ربيع  6بتاريخ  1.73.285بالفصل ا�ول من الظھير الشريف بمثابة قانون رقم وغير وتمم   �
 أبريل 11( 1393ربيع ا�ول  7بتاريخ  3154، ج ر عدد )1973أبريل  10( �1393ول ا

  ؛ 1066ص ) 1973
الصادر بتنفيذه الظھير الشريف رقم  77.00ونسخ وعوض بالمادة ا�ولى من القانون رقم  �

ذي  17بتاريخ  5075ج ر عدد ، )2002أكتوبر  3( 1423من رجب  25 يف 1.02.207
 .220ص ) 2003ناير ي 20( 1423القعدة 

 24الصادر بتاريخ  ،1.59.204ظھير شريف رقم المقطع الثالث منه بفصل فريد من  وتمم غير  - 65
 12(  1378ذو الحجة  5بتاريخ  2433، ج ر عدد 1959موافق فاتح يونيه  1378ذي قعدة 

   ؛1817ص ) 1959يونيه 
يد من ظھير شريف رقم بفصل فروغيرت وتممت الفقرة الثالثة من المقطع ا�ول منه  �

 2665، ج ر عدد )1963نونبر  13( 1383جمادى الثانية  25الصادر في  1.63.270
   ؛2621ص ) 1963نونبر  22( 1383رجب  5بتاريخ 

 1.02.207الصادر بتنفيذه الظھير الشريف رقم  77.00وتمم بالمادة الثانية من القانون رقم  �
 1423ذي القعدة  17بتاريخ  5075عدد  ج ر، )2002أكتوبر  3( 1423من رجب  25 يف
 .220ص ) 2003يناير  20(
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مWن  47إلWى ا�فWراد المنصWوص علWيھم فWي الفصWل  الموجWه في حالة القذف1- 

فWإن  48مWن الفصWل  عليه فDي الفقDرة الثانيDة المنصوص وفي حالة السب ھذا القانون

  من الشخص الموجه إليه القذف أو السب ؛ بشكاية المتابعة ( يقع إجراؤھا إ(

الموجه إلWى المجWالس القضWائية والمحWاكم وغيرھWا  القذف في حالة السب أو2- 

المتابعة ( تقع إ( بعد مداولة تجريھWا المجWالس  فإن 45من الھيئات المبينة في الفصل 

عامة والمطالبة بالمتابعWات وإن لWم يكWن للھيئWة  جلسة والمحاكم والھيئات المذكورة في

  رئيس الھيئة ؛ من كايةجلسة عامة فتجري المتابعة بش

الموجDه إلDى أعضDاء الحكومDة تجDري المتابعDة  القDذف فDي حالDة المDس أو3- 

الDوزير ا�ول مباشDرة الDذي يحيلھDا علDى  إلDى بشكاية من المعنيين با�مر يوجھونھDا

  .وزير العدل

الموجDه إلDى المDوظفين أو أولئDك المسDندة إلDيھم  القDذف في حالة السDب أو4- 

بشDكاية مDنھم أو مDن السDلطة الحكوميDة التDي  المتابعة لعمومية تقعمباشرة السلطة ا

  وزير العدل ؛ إلى ينتسب إليھا الموظف يوجھھا مباشرة

إلى عضو مستشار وشاھد فإن المتابعة ] تقع إ]  الموجه في حالة القذف5 - 

  ؛ بشكوى العضو أو الشاھد

المشDار  53و 52 أو السWب المقWررين فWي الفصWلين بالكرامة في حالة المس6- 

بطلب ممن وجھت إليWه ا�ھانWة أو الشWتم وإمWا تلقائيWا  إما فإن المتابعة تقع إليھما أع%ه

  .أو وزير الشؤون الخارجية ا�ول الوزير على طلبه الموجه إلى بناء

 51الخاصة لiفDراد المنصDوص عليھDا فDي الفصDل  بالحياة في حالة المس7- 

إ] بشكاية من الشخص الصDادر فDي حقDه ا]دعDاء  تقع فإن المتابعة ] ،المكرر أع%ه

  .الكاذبة أو الوقائع
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Ø’ËÖ]Ø’ËÖ]Ø’ËÖ]Ø’ËÖ] êÞ^nÖ]êÞ^nÖ]êÞ^nÖ]êÞ^nÖ] áçÃfŠÖ]æáçÃfŠÖ]æáçÃfŠÖ]æáçÃfŠÖ]æ66  

تبلغه النيابة العامة أو الطDرف المDدني قبDل  باستدعاء الدعوى العمومية تحرك

على ا�قل يتضمن التھمDة الموجھDة وتحديDد  يوما )15(تاريخ الجلسة بخمسة عشر 

Dنص القDى الDار إلDبصفتھا ويشDه انوني الواجDة تطبيقDى المتابعDى  ،علDب علDوإ] ترت

  .ذلك كله بط%ن ا]ستدعاء

Ø’ËÖ]Ø’ËÖ]Ø’ËÖ]Ø’ËÖ] oÖ^nÖ]oÖ^nÖ]oÖ^nÖ]oÖ^nÖ] áçÃfŠÖ]æáçÃfŠÖ]æáçÃfŠÖ]æáçÃfŠÖ]æ67        

بما يثبWت صWحة الواقعWة التWي مWن أجلھWا وجWه القWذف  ا&د]ء على المتھم يتعين

المواليWWة لتوصWWله  يومDDا 15عليWWه خ1WWل  يجWWب أع1WWه 49وفWWق مقتضWWيات الفصWWل 

إلWى المشWتكي بالمكWان الWذي يعينWه  أو وكيDل الملDكإلWى  با(ستدعاء للحضWور أن يعلWن

أو مWن  وكيDل الملDكبطلWب مWن  الWدعوى للمخابرة معWه إذا كWان المWتھم قWد أقيمWت عليWه

  :المشتكي ما يأتي بيانه 

الحضWور والتWي يريWد  اسDتدعاءوالموصWوفة فWي  المبينWة الوقWائع عDرض 1- 

  إثبات حقيقتھا ؛

  ؛ نسخة من المستندات 2- 

  .الشھود المراد ا(عتماد عليھم في إقامة الحجة وعناوين سماء ومھنأ 3- 

المWوطن المختWار لWدى المحكمWة وإ( فيترتWب عWن  تعيWين ھذا ا�ع1Wن ويتضمن

  .الحجة ذلك سقوط الحق في إقامة

                                                 
 1383جمادى الثانية  25الصادر في  1.63.270فريد من ظھير شريف رقم  غير وتمم بفصل -  66

 ؛2621ص ) 1963نونبر  22( 1383رجب  5بتاريخ  2665، ج ر عدد )1963نونبر  13(
الصادر بتنفيذه الظھير الشريف رقم  77.00ونسخ وعوض بالمادة ا�ولى من القانون رقم 

ذي  17بتاريخ  5075ج ر عدد ، )2002أكتوبر  3( 1423من رجب  25 يف 1.02.207
 .220ص ) 2003يناير  20( 1423القعدة 

 25الصادر في  1.63.270بفصل فريد من ظھير شريف رقم  وتمم المقطع ا�ول منه  غير - 67
نونبر  22( 1383رجب  5بتاريخ  2665ر عدد  ، ج)1963نونبر  13( 1383جمادى الثانية 

الصادر بتنفيذه الظھير  77.00بالمادة الثانية من القانون رقم  وتمم  وغير ؛2621ص ) 1963
بتاريخ  5075ج ر عدد ، )2002أكتوبر  3( 1423من رجب  25 يف 1.02.207الشريف رقم 

 .220ص ) 2003يناير  20( 1423ذي القعدة  17
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Ø’ËÖ]Ø’ËÖ]Ø’ËÖ]Ø’ËÖ] Äe]†Ö]Äe]†Ö]Äe]†Ö]Äe]†Ö] áçÃfŠÖ]æáçÃfŠÖ]æáçÃfŠÖ]æáçÃfŠÖ]æ68        

المنصDوص بالظروف المخففة تطبق في جميع ا�حWوال  المتعلقة المقتضيات إن

  .أع%ه 41الحالة المبينة في الفصل  باستثناء ھذا في ھذا القانون عليھا

Ø’ËÖ]Ø’ËÖ]Ø’ËÖ]Ø’ËÖ] Äe]†Ö]Äe]†Ö]Äe]†Ö]Äe]†Ö] áçÃfŠÖ]æáçÃfŠÖ]æáçÃfŠÖ]æáçÃfŠÖ]æ …†Ó¹]…†Ó¹]…†Ó¹]…†Ó¹]69            

جنحDة حكDم بDات بعقوبDة غرامDة فDي إطDار ھDذا  أجDل مDن ،مDن صDدر عليDه كDل

مDن تDاريخ صDدور الحكDم يعاقDب  سنوات القانون ثم ارتكب نفس الجنحة داخل خمس

بھDا سDابقا أو بDالحبس  المحكDوم ضDعف الغرامDةبغرامة ] يمكن أن يقDل مبلغھDا عDن 

  .من ث%ثة أشھر إلى سنة

Ø’ËÖ]Ø’ËÖ]Ø’ËÖ]Ø’ËÖ] ‹Ú^¤]‹Ú^¤]‹Ú^¤]‹Ú^¤] áçÃfŠÖ]æáçÃfŠÖ]æáçÃfŠÖ]æáçÃfŠÖ]æ70        

( يمكWن  المقررة فDي ھDذا القDانونعن جنحة القذف  الناتجة الدعوى المدنية إن 

العمومية إ( فWي حالWة وفWاة مرتكWب ا�مWر المWدعى  الدعوى فصل متابعتھا عن متابعة

  .عفو فيه أو في حالة

وكWذا  41و 40و المكDرر 39و 39و 38 بالفصWول صWدرت عقوبWة عم1W اوإذ

الدوريWة يمكWن أن توقWف بموجWب  النشWرة فإن الجريدة أو من ھذا القانون 42بالفصل 

يمتد مفعول التوقيف إلى عقود  و( نفس المقرر القضائي لمدة ( تتجاوز ث1ثة أشھر ،

لجميWع ا(لتزامWات  مWتحم1 الشغل المبرمWة مWن طWرف صWاحب ا(سWتغ1ل الWذي يبقWى

  .العقود المتعاقد عليھا أو ا(لتزامات القانونية الناجمة عن

بسحب الشكاية من طرف المشDتكي إذا كانDت ]زمDة  العمومية الدعوى وتسقط

  .الدعوى لتحريك

يوما من تDاريخ التبليDغ  90داخل أجل أقصاه  ا�حوال المحكمة في جميع وتبت

  .ل%ستدعاء القانوني

                                                 
 10( 1393ربيع ا�ول  6ريخ  1.73.285لفصل ا�ول من الظھير الشريف بمثابة قانون رقم با وتمم  غير -68

وبالمادة الثانية  ؛1066ص ) 1973 أبريل 11( 1393ربيع ا�ول  7بتاريخ  3154، ج ر عدد )1973أبريل 
أكتوبر  3( 1423من رجب  25في  1.02.207شريف رقم الظھير ال هصادر بتنفيذال 77.00من القانون رقم 

 .220ص ) 2003يناير  20( 1423ذي القعدة  17بتاريخ  5075ج ر عدد ، ) 2002
من رجب  25 في 1.02.207شريف رقم الظھير ال هصادر بتنفيذال 77.00أضيف بالمادة الثالثة من القانون رقم  -69

  .220ص ) 2003يناير  20( 1423ذي القعدة  17بتاريخ  5075ج ر عدد ، )2002أكتوبر  3( 1423
 .السالف الذكر 1.02.207شريف رقم الظھير ال هصادر بتنفيذال 77.00تمم بالمادة الثانية من القانون رقم غير و -70
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Ø’ËÖ]Ø’ËÖ]Ø’ËÖ]Ø’ËÖ] Œ�^ŠÖ]Œ�^ŠÖ]Œ�^ŠÖ]Œ�^ŠÖ] áçÃfŠÖ]æáçÃfŠÖ]æáçÃfŠÖ]æáçÃfŠÖ]æ71         

والكيفيات واuجال المنصوص عليھا فDي قDانون  الشروط ا]ستئناف وفق يقدم

فDي جميDع ا�حDوال داخDل أجDل أقصDاه  ا]سDتئناف وتبDت محكمDة ،المسDطرة الجنائيDة

  .ا]ستئناف ستون يوما من تاريخ تقديم

ÜŠÏÖ] <oÖ^nÖ] 

 »»»» Äß¹]æ<Í^Ïèý]æ<†qˆÖ]Äß¹]æ<Í^Ïèý]æ<†qˆÖ]Äß¹]æ<Í^Ïèý]æ<†qˆÖ]Äß¹]æ<Í^Ïèý]æ<†qˆÖ]72        

Ø’ËÖ]Ø’ËÖ]Ø’ËÖ]Ø’ËÖ] Äe^ŠÖ]Äe^ŠÖ]Äe^ŠÖ]Äe^ŠÖ] áçÃfŠÖ]æáçÃfŠÖ]æáçÃfŠÖ]æáçÃfŠÖ]æ73   

معلل أن يأمر بالحجز ا&داري لكل عدد من جريDدة  بقرار لوزير الداخلية يجوز

أو تتضمن ا�فعال المنصDوص عليھDا فDي الفصDل  العام أو نشرة دورية تمس بالنظام

  .أع%ه  41

للطعن أمام المحكمة ا&دارية التي يوجد بدائرة نفوذھا  قاب% ھذا القرار ويكون

سDاعة مDن  24يجب أن تبت فيه داخل أجDل ] يتعDدى  تيوال ،المقر الرئيسي للجريدة

  .الطلب تاريخ تقديم

                                                 
جمادى الثانية  25الصادر في  1.63.270غير وتمم بالفصل الفريد من الظھير الشريف رقم   - 71

ص ) 1963نونبر  22( 1383رجب  5بتاريخ  2665، ج ر عدد )1963نونبر  13( 1383
شريف الظھير ال هصادر بتنفيذال 77.00ونسخ وعوض بالمادة ا�ولى من القانون رقم  ؛2621

ذي  17بتاريخ  5075ج ر عدد ، ) 2002أكتوبر  3( 1423من رجب  25في  1.02.207رقم 
  .220ص ) 2003يناير  20( 1423القعدة 

 2الصادر في  1.59.437شريف رقم ظھير  القسم الثالث من الباب الخامس بفصل فريد من غير  - 72
 2( 1380ربيع ا�ول  10بتاريخ  2497، ج ر عدد 1960ماي  28موافق  1379ذي الحجة 

 .2642ص  )1960شتنبر 
، ج 1960ماي  28موافق  1379ذي الحجة  2الصادر في  1.59.437غير بظھير شريف رقم   -73

بالفصل  وتمم  غير، و2642ص ) 1960شتنبر  2( 1380ربيع ا�ول  10بتاريخ  2497ر عدد 
أبريل  10( 1393ربيع ا�ول  6بتاريخ  1.73.285ا�ول من الظھير الشريف بمثابة قانون رقم 

ونسخ  ؛1066ص ) 1973 أبريل 11( 1393ربيع ا�ول  7بتاريخ  3154، ج ر عدد )1973
 1.02.207م شريف رقالظھير ال هصادر بتنفيذال 77.00وعوض بالمادة ا�ولى من القانون رقم 

 20( 1423ذي القعدة  17بتاريخ  5075ج ر عدد ، )2002أكتوبر  3( 1423من رجب  25 في
 .220ص ) 2003يناير 
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ÜŠÏÖ] <Äe]†Ö] 

 » Ý�^ÏjÖ]< <

Ø’ËÖ]Ø’ËÖ]Ø’ËÖ]Ø’ËÖ] àÚ^nÖ]àÚ^nÖ]àÚ^nÖ]àÚ^nÖ] áçÃfŠÖ]æáçÃfŠÖ]æáçÃfŠÖ]æáçÃfŠÖ]æ74  

 بDالجرائم المنصDوص عليھDا فDي ھDذا القDانون المتعلقDة الWدعوى العموميWة إن

كاملWة يبتWWدئ مWن يWWوم  سDتة أشDDھرمضWWي  بعWWد يسWقط الحWق فWWي إقامتھWا برسWWم التقWادم

  .إن كانت ھناك متابعة المتابعة قتراف أو من يوم آخر وثيقة من الوثائقا(

Ø’ËÖ] Ö]Ä‰^j áçÃfŠÖ]æ < <

  .ھذا في جميع أنحاء مملكتنا الشريف مقتضيات ظھيرنا تطبق

Ø’ËÖ] áçÞ^ÛnÖ] < <

 أو النظاميةجميع المقتضيات التشريعية  مملكتنا في مجموع أنحاء تلغى

 .والس1م الموضوع المتعلقة بنفس

  .1958نونبر  15الموافق  1378جمادى ا�ولى  3وحرر بالرباط في 

  .وسجل برئاسة الوزارة بتاريخه
  .أحمد ب1فريج: ا�مضاء

   

                                                 
جمادى الثانية  25الصادر في  1.63.270غير وتمم بالفصل الفريد من الظھير الشريف رقم   -74

ص ) 1963نونبر  22( 1383رجب  5بتاريخ  2665، ج ر عدد )1963نونبر  13( 1383
 1.02.207شريف رقم الظھير ال هصادر بتنفيذال 77.00بالمادة الثانية من القانون رقم و ؛2621

 20( 1423ذي القعدة  17بتاريخ  5075ج ر عدد ، )2002أكتوبر  3( 1423من رجب  25 في
 .220ص ) 2003يناير 
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  21.94قانون رقم  

  يتعلق بالنظام الأساسي

  للصحفيين المهنيين
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°éßã¹]<°éËv’×Ö<ê‰^‰ù]<Ý^¿ßÖ]75  

  الحمد j وحده،

  :بداخله –الطابع الشريف 

  )بن محمد بن يوسف بن الحسن الله وليه  الحسن(

  :يعلم من ظھيرنا الشريف ھذا أسماه الله وأعز أمره أننا

  منه، 26بناء على الدستور و( سيما الفصل 

  : أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي

 21.94ينفذ وينشر بالجريدة الرسWمية عقWب ظھيرنWا الشWريف ھWذا القWانون رقWم 

والمتعلWق ) 1995ينWاير  26(  1415مWن شWعبان  24الصادر عن مجلWس النWواب فWي 

  . بالنظام ا�ساسي للصحفيين المھنيين

  .)1995فبراير  22( 1415من رمضان  22وحرر بالرباط في 

  :وقعه بالعطف
  الوزير ا�ول،

  .عبد اللطيف الفي1لي: ا�مضاء
  

*  
*     *  

                                                 
ظھير ال هدر بتنفيذصاال المتعلق بالنظام ا�ساسي للصحفيين المھنيين 21.94القانون رقم  - 75

بتاريخ  4318، ج ر عدد )1995فبراير  22( 1415من رمضان  22في  1.95.9شريف رقم ال
  .2159ص  )1995أغسطس  2( 1416ربيع ا�ول  4
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<ÜÎ…<áçÞ^Î21.94< <
°éßã¹]<°éËv’×Ö<ê‰^‰ù]<Ý^¿ßÖ^e<Ð×Ãjè< <

‚’i†è< <
يستلھم ھذا القWانون مكوناتWه ومضWامينه مWن الWدرر الغاليWة الWواردة فWي الرسWالة 
الملكيWWة السWWامية الموجھWWة إلWWى المنWWاظرة الوطنيWWة ا�ولWWى لxع1WWم وا(تصWWال المنعقWWدة 

  .1993مارس  29بالرباط في 
فقد تفضل صاحب الج1لة فخاطب المتناظرين بھذه الرسWالة السWامية التWي جWاء 

إن ا�خبار اليوم حق من حقوق المواطن وبالتالي حWق مWن : "... الخصوصفيھا على 
ومWWن أجWWل ذلWWك عملنWWا علWWى دعWWم الصWWحافة الوطنيWWة والھيئWWات . حقWWوق المجتمعWWات

السياسية، والمنظمات النقابية، اعتقادا منا أن الديمقراطيWة الحقWة يجWب أن تتWوفر علWى 
  . التعبير خدمة للصالح العامالوسائل الضرورية لممارستھا وفي طليعتھا وسائل 

وسوف نستمر في بذل قصارى الجھود لفWتح المجWال أمWام ا�ع1Wم للقيWام بWدوره 
ا�خباري كام1، وإيجWاد الظWروف الم1ئمWة لتمكWين أفWراد المجتمWع مWن ا(سWتفادة مWن 

لذلك على ا�دارة أن توسع انفتاحھWا علWى وسWائل ا(تصWال بجميWع مكوناتWه . ھذا الحق
صدرا ( ينضب من المعلومات التWي تسWاعد رجWل ا�ع1Wم ورجWل ا(تصWال لتصبح م

علWWى القيWWام بWWدورھما فWWي المجتمWWع، كمWWا تجعWWل المجتمWWع واعيWWا بجسWWامة المسWWؤولية، 
  ... " . مشاركا بفعالية في تفھم المشاكل وإيجاد الحلول لھا

 من ھذا تتضح أھمية الحق في الوصول إلى مصادر الخبWر التWي تعطWي المعنWى
وھكWذا يعطWي ج1لWة . الWذي يWنظم ھWذه الحريWات 1958الحقيقي لقانون الصحافة لسنة 

WWة والWWدين لمقولWWا جديWWدا وعمقWWره الله بعWWاني نصWWن الثWWك الحسWWد دالملWWه محمWWور لWWه المغف
  ". الخبر مقدس والتعليق حر "   الخامس

 وعليWWه ومWWن منطلWWق ا�يمWWان الراسWWخ وا(قتنWWاع الثابWWت بمWWا يكتسWWيه ا�ع1WWم مWWن
أھمية قصوى في حياة المجتمع الحديث، ومWن أجWل المواكبWة الحثيثWة للتطWورات التWي 
تشھدھا مھنة الصWحافة بWالمغرب فWي أجWواء الحريWة والديمقراطيWة، يWأتي ھWذا القWانون 
ليعيد تنظيم مھنة الصحافة بالشكل الذي يستجيب للحاجيات ويWت1ءم مWع مWا تحقWق مWن 

زات، و( جWWدال فWWي كWWون الھWWدف ا�مثWWل لھWWذا مكتسWWبات ومWWا ينشWWد مWWن وثبWWات وإنجWWا
القانون ھو توفير أقصWى الضWمانات للصWحفيين المھنيWين حتWى ينعمWوا بWأقوم الشWروط 
وأفضلھا ويتمكنوا بأنجع الوسائل وأحسنھا من أداء مھمتھم النبيلة داخل فضاء تضWمن 

   .كرامتھم وتصان حقوقھم وتيسر أعمالھم فيه
عاليتWWه مWWن تطWWابق مقتضWWياته مWWع روح وجWWوھر ويسWWتمد ھWWذا القWWانون قوتWWه وف

دسWWتور المملكWWة الWWذي يؤكWWد علWWى حريWWة الWWرأي والتعبيWWر باعتبWWار الحريWWة والمسWWؤولية 
ركيWWزتين أساسWWيتين فWWي ممارسWWة مھنWWة الصWWحافة، وفWWي تثبيWWت صWWرح الديمقراطيWWة 

  . المغربية
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Ùæù]<h^fÖ]< <

v’Ö]áçéßã¹]<áçéË< <

Ùæù]<Ø’ËÖ]< <

Ìè†ÃjÖ]< <

<ì�^¹]1< <

الصحفي المھنWي الشWخص الWذي يWزاول مھنتWه بصWورة رئيسWية ومنتظمWة يراد ب

ومؤدى عنھا في واحدة أو أكثWر مWن النشWرات أو الجرائWد اليوميWة والدوريWة الصWادرة 

بالمغرب أو في واحدة أو أكثWر مWن وكWا(ت ا�نبWاء أو فWي واحWدة أو أكثWر مWن ھيئWات 

" ويطلWق علWى ھWذه الھيئWات اسWم ا�ذاعة والتلفزة الموجود مقرھا الرئيسي بالمغرب، 

  .فيما يلي من ھذا القانون" منشآت الصحافة 

<ì�^¹]2< <
يWWدخل فWWي حكWWم الصWWحفيين المھنيWWين المسWWاعدون المباشWWرون فWWي التحريWWر مثWWل 

المحررين المترجمين والمختزلين المحررين والرسامين والمصWورين الفوتWوغرافيين 

عWWدا وك1WWء ا�شWWھار وجميWWع مWWن (  والمصWWورين بالميWWدان التلفWWزي ومسWWاعديھم، مWWا

  . يقدمون بوجه من الوجوه إ( مساعدة عرضية في ھذا المجال

<ì�^¹]3< <
تطبWWق أحكWWام ھWWذا القWWانون علWWى الصWWحفيين ومWWن فWWي حكمھWWم العWWاملين بمرافWWق 

  . الدولة والمؤسسات العامة الذين يظلون خاضعين لنظامھم ا�ساسي الخاص

<ì�^¹]4< <
ل إلى مصادر الخبر، فWي إطWار ممارسWة مھنتWه وفWي للصحفي الحق في الوصو

  . حدود احترام القوانين الجاري بھا العمل
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êÞ^nÖ]<Ø’ËÖ]< <
íÊ^v’Ö]<íÎ^Şe< <

<ì�^¹]5< <
( يسWWWمح بحمWWWل صWWWفة صWWWحفيين مھنيWWWين أو مWWWن فWWWي حكمھWWWم �جWWWل ا(سWWWتفادة مWWWن 

و الخWاص ا(متيازات التي تتخذھا السلطات ا�دارية أو أي شخص آخWر مWن القطWاع العWام أ

لصالح ممثلي الصحافة المكتوبة أو المنطوقة إ( لمن يتوفرون علWى بطاقWة صWحافة مسWلمة 

  . وفق الشروط المقررة بعده

<ì�^¹]6< <
"  تسلم السلطة الحكومية المكلفة با�ع1م بطاقWة الصWحافة بعWد استشWارة لجنWة تسWمى

  : وتتكون من" لجنة بطاقة الصحافة 

  المكلفة با�ع1م، رئيسا؛ ممثل للسلطة الحكومية  –أ 

   ؛أربعة ممثلين عن المنظمات النقابية للصحفيين المھنيين ومن في حكمھم –ب 

  . أربعة ممثلين لمنشآت الصحافة -ج 

وتحدد بمرسوم طريقة وشروط تعيين ھؤ(ء الممثلين وكذا كيفيWة تسWيير لجنWة بطاقWة 

  . الصحافة

  . افة مسببا ويبلغ كتابةويجب أن يكون كل رفض لطلب تسليم بطاقة الصح

<ì�^¹]7< <
تتولى لجنWة بطاقWة الصWحافة مھمWة ضWبط المبWادئ التWي يجWب أن ترتكWز عليھWا آداب 

  . وأخ1قيات المھنة

<ì�^¹]8< <
تسلم بطاقWة الصWحافة الخاصWة بالصWحفيين المھنيWين إلWى مWن يطلبھWا مWن ا�شWخاص 

  . ( يقل عن سنتين أع1ه المزاولين مھنتھم منذ ما 1المشار إليھم في المادة 

وتسلم بطاقة صحافة خاصة للصحفيين المتدربين إلWى مWن يطلبھWا إذا لWم تكWن أقدميWة 

  . سنتين في مزاولة المھنة

وتسWWلم بطاقWWة الصWWحافة الخاصWWة بمWWن يعتبWWرون فWWي حكWWم الصWWحفيين المھنيWWين لمWWن 

  . أع1ه 2يطلبھا من ا�شخاص المشار إليھم في المادة 

ت تسWWليم بطاقWWات الصWWحافة وتجديWWدھا وكWWذا نموذجھWWا ومWWدة وتحWWدد بمرسWWوم إجWWراءا

  . ص1حيتھا
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<ì�^¹]9< <
يتعين سحب بطاقة الصحافة فWي حالWة صWدور حكWم نھWائي بإدانWة الصWحفي مWن 

  . أجل ارتكابه أفعا( تخل با�خ1ق

ويجWWوز للسWWلطة الحكوميWWة المكلفWWة بWWا�ع1م أن تسWWحب بطاقWWة الصWWحافة بعWWد 

Wة الصWة بطاقWانون استشارة لجنWرق قWل خWن أجWة مWم با�دانWدور حكWة صWي حالWحافة ف

  . الصحافة أو عدم التقيد بقواعد آداب المھنة

ولھWWذا الغWWرض، يWWدعى صWWاحب بطاقWWة الصWWحافة للمثWWول أمWWام اللجنWWة بواسWWطة 

رسالة مضمونة الوصول مع إشعار بالتسلم قصد ا�د(ء بم1حظاته، وللمعنWي بWا�مر 

لى ھذه اللجنة بإيضاحات مكتوبة في حالWة عWدم المثWول أن يستعين بمستشار أو يبعث إ

  . أمامھا، ويبلغ قرار اللجنة إلى المعني با�مر كتابة

<ì�^¹]10< <
 إذا انقطWWWع صWWWاحب بطاقWWWة الصWWWحافة نھائيWWWا عWWWن العمWWWل لWWWدى إحWWWدى منشWWWآت

الصحافة، وجب على الھيئة المعنية أن تخبر بذلك السلطة الحكوميWة المكلفWة بWا�ع1م 

كنھا إما أن تغير البطاقWة باعتبWار وضWعية صWاحبھا الجديWدة وإمWا أن تسWرع إن التي يم

  . أع1ه 9اقتضى الحال في القيام بإجراءات السحب المقررة في المادة 

<ì�^¹]11< <
يتعWWرض للعقوبWWات المنصWWوص عليھWWا القWWانون الجنWWائي فيمWWا يتعلWWق بWWالتزوير 

يح غيWر صWحيح قصWد الحصWول واستعمال الوثائق المزورة، كل من أدلى عمدا بتصر

علWWى بطاقWWة الصWWحافة أو اسWWتعمل بطاقWWة منتھيWWة مWWدة ص1WWحياتھا أو ملغWWاة، أو انتحWWل 

1Wون حاصWه دون أن يكWي حكمWن فWي أو مWحفي مھنWفة صWة  لغرض ما صWى بطاقWعل

الصحافة أو قام عمدا بتسليم شھادات غير صحيحة أو بطاقات لھا من الشWبه مWا يحمWل 

  . بطاقات الصحافة المنصوص عليھا في ھذا القانون على الخلط بينھا وبين

ويتعرض لWنفس العقوبWات مWدير أي منشWأة مWن منشWآت الصWحافة يسWلم بطاقWات 

  . تشبه البطاقات المسلمة طبقا لمقتضيات ھذا القانون
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oÖ^nÖ]<Ø’ËÖ]< <
°éßã¹]<°éËv’Ö]<ØÛÃe<í‘^}<Ý^Óu_< <

<ì�^¹]12< <
طيWWة ا(جتماعيWWة والصWWحية علWWى تطبWWق أحكWWام التشWWريع الخWWاص بالشWWغل والتغ

الصWWحفيين المھنيWWين مWWا لWWم تكWWن متنافيWWة مWWع ا�نظمWWة ا�ساسWWية للعWWاملين بالمؤسسWWات 

  . العمومية ومع أحكام ھذا الفصل

<ì�^¹]13< <
إذا وقWع فسWWخ عقWWد شWWغل مبWWرم لمWWدة غيWWر محWWددة بWWين صWWحفي مھنWWي أو مWWن فWWي 

ا�ع1Wم السWابق تحWدد فيمWا  حكمه وبين واحدة أو أكثر من المنشآت الصWحفية فWإن مWدة

يخص الطرفين المتعاقدين بشھر واحد إن كانWت مWدة إنجWاز العقWد ( تزيWد علWى ث1Wث 

  . سنوات وبث1ثة أشھر إن استغرق إنجاز العقد أكثر من ث1ث سنوات

<ì�^¹]14< <
إذا كان الفصل من العمل بفعل المشغل استحق الصحفي المفصول تعويضا عن 

عWن المبلWغ الWذي يمثWل عWن كWل سWنة أو عWن جWزء مWن سWنة مWWن  ذلWك ( يجWوز أن يقWل

  . تقاضاھا أجرة العمل مجموع شھرين من آخر

وإذا زادت مWWدة الخدمWWة علWWى خمWWس سWWنوات، جWWاز للطWWرفين اللجWWوء إلWWى لجنWWة 

تحكيميWWة لتحديWWد التعWWويض المسWWتحق، وتتكWWون ھWWذه اللجنWWة مWWن خمسWWة أعضWWاء، مWWنھم 

  . توفران على بطاقة الصحافةمديرا منشأتين صحفيتين وصحفيان م

وتتWولى  .ويعين الطرفان المعنيان أحد حكمي المشغلين وأحد حكمي المWأجورين

  . السلطة الحكومية المكلفة با�ع1م تعيين الحكمين اKخرين

  .ويرأس اللجنة قاض

وإذا ارتكب الصحفي المھني أو من في حكمه أخطاء جسيمة أو أخطاء متكWررة 

  . إما تخفيض التعويض وإما إلغاؤه جاز للجنة المذكورة

شWھر، ويكWون قWرار اللجنWة التحكيميWة أوتصدر اللجنة قرارھا داخWل أجWل ث1ثWة 

  . ويصير قاب1 للتنفيذ طبقا �حكام قانون المسطرة المدنية. ملزما
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<ì�^¹]15< <
تطبق أحكام المادة السابقة فWي حالWة فسWخ العقWد بفعWل صWحفي مھنWي أو مWن فWي 

  :كون الفسخ المذكور مبررا بإحدى الحا(ت التاليةحكمه عندما ي

  بيع منشأة الصحافة؛ -1

انتھاء صدور اليومية أو الدورية، أو إغ1ق وكالة ا�نبWاء أو منشWأة ا�ذاعWة  -2

  والتلفزة �ي سبب من ا�سباب؛

حدوث تغيير ملحوظ على طابع منشWأة الصWحافة إذا ترتWب عWن ھWذا التغييWر  -3

  . أن تمس بمصالحه المعنوية أو بمعتقداته ضعية من شأنھابالنسبة للصحفي و

وفWWي ھWWذه الحWWا(ت، ( يلWWزم الشWWخص الWWذي يفسWWخ العقWWد بWWاحترام مWWدة ا�ع1WWم 

  .أع1ه 13السابق المحددة في المادة 

<ì�^¹]16< <
تستحق أجرة خاصة عن كل عمل غير منصوص عليه صراحة في عقد الشWغل 

  . صحفي مھني أو من في حكمهالمبرم بين إحدى منشآت الصحافة و

ويجب دفع أجرة عن كل عمل تطلب القيام به إحدى المنشWآت الصWحفية و( يWتم 

  . نشره أو إذاعته

<ì�^¹]17< <
يلزم مديرو منشآت الصحافة بمنح الصحفيين المھنيين أو من فWي حكمھWم راحWة 

�حكWWام أسWبوعية يمكWن التمتWع بھWا علWى سWبيل التنWاوب أو التعWويض عنھWا وذلWك وفقWا 

  . النصوص التشريعية الجاري بھا العمل

ويمكن لمديري منشآت الصحافة إسناد العطل الرسمية بالتناوب حسب حاجيات 

  . العمل أو التعويض عنھا وفقا �حكام قانون الشغل

ويتمتWWع الصWWحفيون المھنيWWون ومWWن فWWي حكمھWWم بالتنWWاوب بإجWWازة سWWنوية مWWؤدى 

رفWع مWدة ا�جWازة الخمWس ا�ولWى مWن العمWل، وتلسنوات يوما خ1ل ا 30عنھا، مدتھا 

  . يوما فيما زاد على الفترة المذكورة 45إلى 
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<ì�^¹]18< <
إلWى  13تعتبر باطلة و( عمل بھا كل اتفاقية تتنافى أحكامھا وأحكWام المWواد مWن 

  .من ھذا القانون باستثناء تلك التي تمنح امتيازات للصحفيين 17

êÞ^nÖ]<h^fÖ]< <
ßã¹]<áçéËv’Ö]h†Ç¹]<»<áæ‚ÛjÃ¹]<áçé< <

<ì�^¹]19< <
الصWحفي المھنWWي المعتمWد فWWي المغWWرب ھWو مراسWWل واحWWدة أو أكثWر مWWن منشWWآت 

الصWWحافة الموجWWود مقرھWWا الرئيسWWي بالخWWارج إذا كWWان يWWزاول مھنتWWه بصWWورة رئيسWWية 

  . ومنتظمة مقابل أجر

<ì�^¹]20< <
رافيWWWون يعتبWWWر فWWWي حكWWWم الصWWWحفيين المھنيWWWين المعتمWWWدين المصWWWورون الفوتوغ

  .والمصورون بالميدان التلفزي ومساعدوھم

<ì�^¹]21< <
أع1Wه بطاقWة صWحفي مھنWي معتمWد  19تحدث لwشخاص المشار إليه في المWادة 

  . بطاقة صحفي يعتبر في حكم معتمد 20ولwشخاص الوارد بيانھم في المادة 

  . وتتولى ا�دارة تسليم البطاقتين المذكورتين

<ì�^¹]22< <
يين المھنيWين ومWن فWي حكمھWم المعتمWدين أن يزاولWوا مھنWتھم يجب علWى الصWحف

في دائرة احترام السيادة الوطنية واKداب المھنيWة والنصWوص التشWريعية الجWاري بھWا 

  . العمل

وفWWWي حالWWWة عWWWدم التقيWWWد بأحكWWWام الفقWWWرة السWWWابقة، تقWWWوم ا�دارة بسWWWحب بطاقWWWة 

  . الصحفي

oÖ^nÖ]<h^fÖ]< <
í{{Î†ËjÚ<Ý^Óu_< <

<ì�^¹]23< <
WWر ينسWWخKع اWWاتح ربيWWاريخ فWWريف بتWWر الشWWل  18( 1361خ الظھيWW1942أبري  (

  . المعتبر بمثابة النظام ا�ساسي للصحفيين المحترفين، كما وقع تغييره وتتميمه
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  21.94لتطبيق القانون رقم  2.95.687مرسوم رقم 

  بالنظام الأساسي  لمتعلق ا

  المهنيين للصحفيين
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Ýç‰†Ú<ÜÎ…<2.95.687<<<…�^‘<»10<<gq…1417<)22<Þç<�ÛÊ1996(< <
<<< <<ÜÎ…<áçÞ^ÏÖ]<ÐéfŞjÖ21.94<ê‰^‰ù]<Ý^¿ßÖ^e<Ð×Ãj¹]< <

<°éßã¹]<°éËv’×Ö76< <

  الوزير ا�ول،
المتعلWWق بالنظWWام ا�ساسWWي للصWWحفيين المھنيWWين  21.94بنWWاء علWWى القWWانون رقWWم 

 22( 1415مWWن رمضWWان  22بتWWاريخ  1.95.9الصWWادر بتنفيWWذه الظھيWWر الشWWريف رقWWم 
  ؛)  1995براير ف

  وباقتراح من وزير ا(تصال الناطق الرسمي باسم الحكومة؛
مWWن جمWWادى  16وبعWWد دراسWWة المشWWروع فWWي المجلWWس الWWوزاري المجتمWWع فWWي 

  ،)1996أكتوبر  29(  1417اKخرة 
  : رسم ما يلي

±æù]<ì�^¹]< <

فWي  مالمشWار إلWيھ الصWحافة يعين وزير ا(تصال لمدة سWنة أعضWاء لجنWة بطاقWة
  ؛ 21.94رقم من القانون المشار إليه أع1ه  6فقرتين ب و ج  من المادة ال

بWWاقتراح مWWن المنظمWWات  )ب(ويعWWين أعضWWاء اللجنWWة المشWWار إلWWيھم فWWي الفقWWرة 
  .النقابية المعنية

يشWWترط فWWي ممثلWWي المنظمWWات النقابيWWة للصWWحفيين المھنيWWين ومWWن فWWي حكمھWWم أن 
  . سنوات متتالية 5يقل عن  يكونوا حاملين لبطاقة الصحافة منذ ما (

ويشترط في ممثلي المنشآت الصحافية أن يكونWوا قWد قضWوا مWدة خمWس سWنوات 
  .على رأس المنشأة الصحفية

íéÞ^nÖ]<ì�^¹]< <

تعقWWد لجنWWة بطاقWWة الصWWحافة اجتماعاتھWWا بWWدعوة يوجھھWWا وزيWWر ا(تصWWال إلWWى 
جل دراسة طلبWات أعضاء اللجنة قبل التاريخ المقرر لكل اجتماع بخمسة عشر يوما �

  . الحصول على بطاقة الصحافة

ínÖ^nÖ]<ì�^¹]< <

يمكWWن أن تجتمWWع لجنWWة بطاقWWة الصWWحافة بطلWWب مWWن وزيWWر ا(تصWWال أو مWWن ثلثWWي 

مWن القWانون المشWار إليWه  7أعضائھا للنظر في المسWائل المنصWوص عليھWا فWي المWادة 

  . 21.94أع1ه رقم 

                                                 
 .1996دجنبر  19بتاريخ  4440عدد الجريدة الرسمية منشور ب - 76
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íÃe]†Ö]<ì�^¹]< <

  .ماعاتھا إذا حضر ثلثا أعضائھا على ا�قلتعقد لجنة بطاقة الصحافة اجت
وإذا لWWم يتWWWوفر النصWWاب المWWWذكور، وجھWWت دعWWWوة جديWWدة إلWWWى أعضWWاء اللجنWWWة 

وفWي . لحضور اجتماع آخر خ1ل الث1ثين يوما التالية للتاريخ المحدد ل1جتمWاع ا�ول
  .ھذه الحالة، تجتمع اللجنة بصورة صحيحة ولو لم يحضرھا إ( نصف أعضائھا فقط

تخذ قراراتھا بأغلبية أصوات ا�عضاء الحاضرين فإن تعادلت رجح الجانWب وت
  . الذي يكون فيه الرئيس

  . ويعين رئيس اللجنة مقررا من بين أعضائھا
  . وتباشر أشغال اللجنة في جلسة سرية

íŠÚ^¤]<ì�^¹]< <

يجب على كل شخص يرغب في الحصول علWى بطاقWة الصWحافة للمWرة ا�ولWى 
تWWاريخ المقWWرر (جتمWWاع اللجنWWة بشWWھر واحWWد، طلبWWا بWWذلك محWWررا فWWي أن يقWWدم، قبWWل ال

  :مطبوع تسلمه وزارة ا(تصال ومشفوعا بالوثائق التالية
مستخرج من سجل السوابق العدلية يقل تاريخه عن ث1ثة أشھر أو أي وثيقWة  -1

  رسمية تقوم مقامه؛
  صورة لبطاقة التعريف الوطنية؛ -2
  تاريخھا عن ث1ثة أشھر؛ جذاذة لتقاضي ا�جرة يقل -3
  صورة لبطاقة ا(نخراط في الصندوق الوطني للضمان ا(جتماعي؛ -4
  شھادة تثبت العمل بالمنشأة الصحافية؛ -5
  . ست صور شمسية -6

í‰�^ŠÖ]<ì�^¹]< <

يجب على كل شخص يرغب فWي تجديWد بطاقWة الصWحافة أن يقWدم، قبWل التWاريخ 
WWد، طلبWWھر واحWWة بشWWاع اللجنWWرر (جتمWWلمه وزارة المقWWوع تسWWي مطبWWررا فWWذلك محWWا ب

  :ا(تصال ومشفوعا بالوثائق التالية
  صورة لبطاقة الصحافة القديمة؛ -1
  جذاذة لتقاضي ا�جرة يقل تاريخھا عن ث1ثة أشھر؛ -2
  شھادة تثبت العمل بالمنشأة الصحافية؛ -3
  .أربع صور شمسية -4

1Wدة ثWحافة لمWأن ويلزم كل شخص لم يقم بتجديد بطاقة الصWة بWنوات متتاليWث س
أع1WWه كمWWا لWWو كWWان ذلWWك للمWWرة  5يقWWدم طلWWب بطاقWWة الصWWحافة المشWWار إليWWه فWWي المWWادة 

  .ا�ولى
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íÃe^ŠÖ]<ì�^¹]< <

مWن القWانون المشWار إليWه  8تحمل بطاقات الصحافة المنصوص عليھا في المادة 
 رقما تسلسWليا وصWورة لصWاحب البطاقWة مWع بيWان اسWمه الشخصWي 21.94أع1ه رقم 

والعائلي وصفته وكذا رقم بطاقWة التعريWف الوطنيWة واسWم أو أسWماء منشWأة أو منشWآت 
  .الصحافة التي يزاول فيھا مھنته وطابع وتوقيع وزير ا(تصال

وتحدد مدة ص1حية بطاقات الصحافة بسنة كاملة تبتدئ فWي فWاتح ينWاير وتنتھWي 
  . ديسمبر 31في 

íßÚ^nÖ]<ì�^¹]< <

 4(1377مWن جمWادى اKخWرة  12الصWادر فWي  2.57.094ينسخ المرسوم رقم 
  . بتطبيق النظام ا�ساسي للصحفيين المھنيين)  1958يناير 

íÃ‰^jÖ]<ì�^¹]< <

يسند تنفيذ ھWذا المرسWوم الWذي ينشWر فWي الجريWدة الرسWمية إلWى وزيWر ا(تصWال 
  . الناطق الرسمي باسم الحكومة

  ).1996نوفمبر  22(  1417رجب  10وحرر بالرباط في 
  .عبد اللطيف الفي1لي: مضاءا�

  :وقعه بالعطف
  وزير ا(تصال الناطق الرسمي

  باسم الحكومة،
  .مو(ي إدريس العلوي المدغري: ا�مضاء
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